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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الدورة السابعة والأربعون

        ٢٠١٤يه يول/ تموز٢٥- ٧نيويورك، 
  )المعني بالمصالح الضمانية(تقرير الفريق العامل السادس     

      عن أعمال دورته الرابعة والعشرين
      )٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول٦-٢فيينا، (    
  المحتويات

فحةالص الفقرات  
 ٢ ٤-١............................................................................مقدِّمة-أولاً

 ٣ ١٠-٥......................................................................تنظيم الدورة-ثانياً

  ٤  ١١...............................................................المداولات والقرارات -ثالثاً
  ٥ ١٠٣-١٢.................................مشروع القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة -رابعاً

  ٥ ١٤-١٢..................................................................عموميات -ألف 
  ٦  ١٥........................................)A/CN.9/WG.VI/WP.57(الديباجة   -باء
  ٧ ٢٢-١٦.........)A/CN.9/WG.VI/WP.57(اق والأحكام العامة  نطاق الانطب-الفصل الأول -جيم

 إنشاء الحق الضماني، وحقوق الطرفين والتزاماتهما - الفصل الثاني -دال 
)A/CN.9/WG.VI/WP.57(.................................................٨ ٤٩-٢٣  

  ١٦ ٦٣-٥٠..)A/CN.9/WG.VI/WP.57( نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة -الفصل الثالث -هاء 
  ١٩ ٩٠-٦٤...............)A/CN.9/WG.VI/WP.57/Add.1( نظام السجل -عالفصل الراب -واو 
  ٢٨ ١٠٠-٩١..........)A/CN.9/WG.VI/WP.57/Add.2( أولوية الحق الضماني -الفصل الخامس -زاي 
  ١٠٣٣٠-١٠١............(A/CN.9/WG.VI/WP.57/Add.2) إنفاذ الحق الضماني -الفصل السادس -حاء 
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    مةمقدِّ  -أولاً  
، في دورتــه الحاليــة، عملــه )المعــني بالمــصالح الــضمانية (واصــل الفريــق العامــل الــسادس  -١

ــى إعـــداد مـــشروع قـــانون نمـــوذجي بـــشأن المعـــاملات المـــضمونة        مـــشروع القـــانون  ("علـ
نيويــــورك، (، عمــــلاً بقــــرار اتخذتــــه اللجنــــة في دورتهــــا الخامــــسة والأربعــــين  ")النمــــوذجي

فقــت اللجنــة علــى أن   وفي تلــك الــدورة، ات)١().٢٠١٢يوليــه / تمــوز٦ -يونيــه /حزيــران ٢٥
يــضطلع الفريــق العامــل، بعــد إنجــاز دليــل الأونــسيترال بــشأن إنــشاء وتــشغيل ســجل للحقــوق  

ــضمانية  ــسجل ("ال ــل ال ــوجز عــن      ")دلي ــسَّط ومقتــضب وم ــوذجي مب ــانون نم ، بمهمــة إعــداد ق
المعاملات المضمونة يستند إلى التوصيات العامة الواردة في دليـل الأونـسيترال التـشريعي بـشأن                

تها ويتَّــسق مــع جميــع النــصوص الــتي أعــدَّ  ") دليــل المعــاملات المــضمونة ("لمعــاملات المــضمونة ا
الأونسيترال في مجال المعاملات المضمونة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المـستحقات              

وق والملحــق المتعلــق بــالحق ) "اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لإحالــة المــستحقات "(في التجــارة الدوليــة 
، وفقـاً   واتَّفقت اللجنـة أيـضاً     )٢()."ملحق الممتلكات الفكرية  "(الضمانية في الممتلكات الفكرية     

، على أن يظـلّ موضـوع الحقـوق الـضمانية في     ٢٠١٠لما قرَّرته في دورتها الثالثة والأربعين عام  
، مـدرجاً   الأوراق المالية غير المودعة لدى وسـيط، أي غـير المودعـة في حـساب لـلأوراق الماليـة                  

في برنامج الأعمال المقبلة لمواصلة النظر فيه، استناداً إلى مذكِّرة تعدُّها الأمانة وتبيِّن فيها جميـع                
  .المسائل ذات الصلة تفادياً لأيِّ تداخل أو تضارب مع النصوص التي أعدَّتها منظمات أخرى

 / نيـسان  ١٢-٨ك،  نيويـور (وكان الفريق العامل قد أجرى في دورتـه الثالثـة والعـشرين               -٢
مـشروع قـانون    "تبادلاً عاماً للآراء بالاستناد إلى مـذكِّرة أعـدَّتها الأمانـة، عنوانهـا              ) ٢٠١٣أبريل  

  ).Add.4 إلى Add.1 وA/CN.9/WG.VI/WP.55(" ةنموذجي بشأن المعاملات المضمون
ــسادسة والأربعــين      -٣ ــة علمــاً، في دورتهــا ال ــا، (وأحاطــت اللجن ــه / تمــوز٢٦-٨فيين يولي

بأنَّ الأمانة تعكف على إعداد صيغة منقَّحة لمشروع القانون النموذجي من شـأنها أن              ) ٢٠١٣
 )٣(.تنفِّــذ الولايــة الــتي أســندتها اللجنــة إلى الفريــق العامــل وتيــسِّر معــاملات التمويــل التجــاري   
 في  واتُّفق على أنَّ إعداد مشروع القانون النموذجي هو عمل بالغ الأهمية يكمِّـل عمـل اللجنـة                

مجال المصالح الضمانية ويوفِّر للدول إرشـادات هـي في أَمَـسِّ الحاجـة إليهـا بـشأن كيفيـة تنفيـذ                      
 علـى أنَّ هـذه الإرشـادات، نظـراً لمـا لوجـود              واتُّفـق أيـضاً   . توصيات دليل المعاملات المـضمونة    

لائتمان مـن   قانون عصري للمعاملات المضمونة من أهمية في توافر الائتمان ويُسْرِ تكلفته ولما ل            
                                                         

  .١٠٥، الفقرة )A/67/17( ١٧رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق   )1(  
  .المرجع نفسه  )2(  
  .١٩٢، الفقرة )A/68/17( ١٧رقم الدورة الثامنة والستون، الملحق المرجع نفسه،   )3(  
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أهمية في التنمية الاقتصادية، تحظى بأهمية بالغة وتلبِّي حاجة عاجلة لدى جميـع الـدول في وقـت            
ــصادات      ــة والاقت ــصادات النامي ــدول ذات الاقت ــدى ال ــصادي، وخــصوصاً ل ــأزُّم الاقت يتَّــسم بالت

مل جميـع   وإلى جانب ذلك، ذُكر أنَّ نطاق مشروع القانون النموذجي ينبغي أن يش           . الانتقالية
  )٤(.الموجودات القيِّمة من الناحية الاقتصادية

 الـسادس قانونـاً نموذجيـاً    وبعد المناقشة، أكَّدت اللجنة قرارها بـأن يُعِـدَّ الفريـقُ العامـل       -٤
ــضباًمبــسَّط ــستند إلى توصــيات دليــل المعــاملات    اً ومــوجزاً ومقت ــشأن المعــاملات المــضمونة ي  ب

 )٥(. الـتي أعـدَّتها الأونـسيترال بـشأن المعـاملات المـضمونة         المضمونة ويتَّـسق مـع جميـع النـصوص        
 علــى أنَّ العمـل علــى وضـع قــانون نمـوذجي بــشأن المعـاملات المــضمونة     واتَّفقـت اللجنــة أيـضاً  

سيتواصـــل في دورتـــين، مـــدة كـــل منـــها أســـبوع واحـــد، يعقـــدهما الفريـــق العامـــل الـــسادس  
، وأنَّ مـسألة مـا إذا       ٢٠١٤يونيـه   /نزيـرا خـلال الـسنة حـتى شـهر ح        ) بالمصالح الضمانية  المعني(

كان ذلك العمل سيشمل المصالح الضمانية في الأوراق المالية غير المودعـة لـدى وسـيط سـتقيَّم                  
  )٦(.في وقت لاحق

    
    تنظيم الدورة  -اًثاني  

عقد الفريق العامل، الذي تألف مـن جميـع الـدول الأعـضاء في اللجنـة، دورتـه الرابعـة                      -٥
وحــضر الــدورةَ ممثلــون عــن . ٢٠١٣ديــسمبر / كــانون الأول٦ إلى ٢ينــا مــن والعــشرين في في

 ا، إسـباني  ا، أرميني ن، الأرد ، الأرجنتين ي،لاتحاد الروس ا: الدول التالية الأعضاء في الفريق العامل     
 ا، إيطاليـــ،)الإســـلامية-جمهوريـــة( إيـــران ا، أوكرانيـــا، إندونيـــسيا، ألمانيـــر، إكـــوادوا،أســـترالي
 ا، سويـسر  ر، الـسلفادو  ك، الـدانمر  ا، جمهورية كوري  د، تايلن س، بيلارو ا، بنم ل،ي البراز ن،باكستا
 الولايـات   ك، المكسي ا، كيني ا، كولومبي ا، كند ا، كرواتي ،)ةالبوليفاري-جمهورية(ويلا  ز   فن ا،فرنس

  . اليابانة،المتحدة الأمريكي
دة المتعــدِّ-لــةدو (ا بوليفيــا،بولنــدأنغــولا، :  الــدول التاليــةنعــوحــضر الــدورة مراقبــون   -٦

 المملكــة ر، قطــق، العــراا، رومانيــة، الجمهوريــة الدومينيكيــة، الجمهوريــة التــشيكي،)القوميــات
  . الاتحاد الأوروبينعأيضا مراقب وحضر الدورة . العربية السعودية

  : المنظمات الدولية التاليةنع مراقبون كما حضر الدورةَ  -٧
                                                         

  .١٩٣الفقرة  ،)A/68/17( ١٧رقم الدورة الثامنة والستون، الملحق ، ة العامةالوثائق الرسمية للجمعي  )4(  
  .١٩٤، الفقرة المرجع نفسه  )5(  
  .٣٣٢المرجع نفسه، الفقرة   )6(  
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   البنك الدولي؛: منظومة الأمم المتحدة  )أ(  
مجلس الجمعية البرلمانية المشتركة للدول الأعـضاء       : المنظمات الحكومية الدولية    )ب(  

  في كومنولث الدول المستقلة؛
رابطة المحامين الأمريكيـة،    : المنظمات الدولية غير الحكومية المدعوَّة من اللجنة        )ج(  

رة الدوليـة، معهـد     رابطة التمويـل التجـاري، منتـدى التوفيـق والتحكـيم الـدوليين، غرفـة التجـا                
الإعسار الدولي، رابطة خرِّيجي مسابقة التمرين على التحكـيم الـدولي، مركـز القـانون الـوطني                 

 .لموظفين القضائيينلمحضرين واللتجارة الحرة فيما بين البلدان الأمريكية، الاتحاد الدولي ل

  : المكتب التاليينوانتخب الفريق العامل عضويْ  -٨
  )كندا(رين سابو السيدة كاث  :الرئيسة  
  )المكسيك( والاتش سالسيدة دنيز كارلا فاسكي  :المقرِّرة  

ــة    -٩ جـــدول  (A/CN.9/WG.VI/WP.56: وعُرضـــت علـــى الفريـــق العامـــل الوثـــائق التاليـ
ــانون   (Add.4 إلى Add.1 وA/CN.9/WG.VI/WP.57، و)ت المــشروحالأعمــال المؤقَّ ــ مــشروع ق

  ).نموذجي بشأن المعاملات المضمونة
  : الفريق العامل جدول الأعمال التاليقرَّوأ  -١٠

  .افتتاح الدورة والجدولة الزمنية للجلسات  -١  
  .انتخاب أعضاء المكتب  -٢  
  .إقرار جدول الأعمال  -٣  
  .مشروع القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة  -٤  
  .مسائل أخرى  -٥  
  .اعتماد التقرير  -٦  

    
    تالمداولات والقرارا  -اًثالث  

مــشروع قــانون نمــوذجي بــشأن  "رة مــن الأمانــة عنوانهــا نظــر الفريــق العامــل في مــذكِّ   -١١
ــضمونة  ــاملات الم ــداولات الفريــق   ). Add.2 وAdd.1 وA/CN.9/WG.VI/WP.57" (المع وتــرد م

 تــنقِّح مــشروع القــانون  وطُلــب إلى الأمانــة أنْ. العامــل تليهــا قراراتــه في الفــصل الرابــع أدنــاه  
  .لاعتبار مداولات الفريق العامل وقراراتهالنموذجي ليأخذ في ا
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    مشروع القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة  -رابعاً  
    عموميات  - ألف  

بدأ الفريـق العامـل مداولاتـه بـإجراء تبـادل عـام لـلآراء، مُلاحظـاً أنَّ ولايتـه تتمثـل في                    -١٢
مونة يـستند إلى توصـيات      ط ومقتضب وموجز بشأن المعاملات المض     إعداد قانون نموذجي مبسَّ   

سق مع جميع النصوص الـتي أعـدَّتها الأونـسيترال بـشأن المعـاملات      دليل المعاملات المضمونة ويتَّ  
ومع أنَّه اتُّفق عموماً علـى أن يكـون مـشروع القـانون     ).  أعلاه٣ و١انظر الفقرتين (المضمونة  

ل المعـاملات المـضمونة وجميـع       ، ومتَّـسقاً مـع توصـيات دلي ـ       مقتضباً وموجزاً طاً و النموذجي مبسَّ 
النصوص التي أعدَّتها الأونـسيترال بـشأن المعـاملات المـضمونة، فقـد أُبـديت آراء متباينـة بـشأن               

فـذهب أحـد الآراء إلى أن يُعِـدَّ الفريـق العامـل أولاً      . الطريقة التي يمكن بهـا تحقيـق هـذا الهـدف          
لهيكـل مـشروع القـانون النمـوذجي،        قائمة بالمحتويـات أو خارطـة طريـق تبـيِّن الخطـوط العامـة               

ل إلى اتفاق بشأن هذه المـسألة، يمكـن للفريـق العامـل أن يبـدأ النظـر في       وذُكر أنَّه متى تمَّ التوصُّ    
وذُكر أيـضاً أنَّـه ينبغـي لمـشروع القـانون النمـوذجي أن            . مواد مشروع القانون النموذجي ذاتها    

تخلص من توصيات دليل المعـاملات المـضمونة،        يعالج المسائل الأهم والمبادئ الأساسية التي تُس      
أمَّا المسائل الأخرى والاستثناءات فـيمكن أن تـورد لاحقـاً علـى نحـو مـوجز أو حـتى في مُرفـق                       

أنَّ الفـصل  ) أ: (وذُكر في هذا الصدد، على سـبيل المثـال، مـا يلـي         . لمشروع القانون النموذجي  
كِّز على أكثر طرائق الحيازة والتـسجيل شـيوعاً،   المتعلق بالنفاذ تجاه الأطراف الثالثة يمكن أن ير      

أمَّا مسألة ما إذا كان يلزم وجود مزيد من التكييف لمعالجـة موضـوع الـسيطرة فـيمكن تناولهـا                  
أنَّ الفصل المتعلق بنظام السجل يمكن أن يقتـصر علـى بعـض المبـادئ               ) ب(في مرحلة لاحقة؛ و   

وذُكــر أيــضاً أنَّــه ينبغــي . ائح الــسجل التنظيميــةالعامــة، أمَّــا التفاصــيل فــيمكن أن تُحــال إلى لــو
لمشروع القانون النمـوذجي أن يكـون مرنـاً بمـا فيـه الكفايـة ليـستوعب الاختلافـات بـين شـتَّى                       

  .التقاليد القانونية
وذهـــب رأي آخـــر إلى أن يَتَّبِـــعَ مـــشروع القـــانون النمـــوذجي عمومـــاً هيكـــل دليـــل    -١٣

يما قد يلزم إدخاله مـن تعـديلات إلاَّ عنـد مناقـشة كـل فـصل            المعاملات المضمونة، وألاَّ يُنظر ف    
وقيـل إنَّـه علـى الـرغم مـن أنَّ العمـل ينبغـي أن                . أو باب معيَّن من مشروع القانون النمـوذجي       

يركِّز في المقام الأول علـى الموجـودات التجاريـة الأساسـية فينبغـي أن يكـون لمـشروع القـانون                     
 المعــاملات المــضمونة، تحاشــياً لتجزئــة القــانون دون  النمــوذجي نطــاق واســع علــى غــرار دليــل 

وأُشـير في هـذا الـصدد إلى أنَّـه لا يلـزم اسـتبعاد          . قصد، مما يمكن أن يُحدث ثغرات وتضاربات      
وذُكـر أيـضاً أنَّ الأحكـام المتعلقـة     . الممتلكات الفكرية مـن نطـاق مـشروع القـانون النمـوذجي        

لأيِّ قـانون نـاجع بمـا يـستلزم إدراجهـا في مـشروع         بتمويل الاحتياز هي من الأهمية والضرورة       
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وأُبدي في هذا الصدد شاغل مثاره أنَّ الدول المـشترعة قـد تنظـر إلى               . القانون النموذجي نفسه  
لـة في مُرفَـق علـى أنَّهـا أقـل أهميـة، ومـن ثمَّ تتركهـا خـارج نطـاق قانونهـا الخـاص                       المسائل المتناوَ 

الـشاغل، ذُكـر أنَّـه يمكـن العثـور علـى سـبل أخـرى لإيـراد                  ولمعالجة هـذا    . بالمعاملات المضمونة 
مـثلاً، بـإدراج إشـارة    (نص اختياري يمكن للدولة المشترعة أن تنفِّـذه تبعـاً لاحتياجاتهـا الخاصـة               

  ).إلى توصيات دليل المعاملات المضمونة
مـوذجي  وبعد المناقشة، اتَّفق الفريـق العامـل علـى أنَّـه في حـين أنَّ مـشروع القـانون الن                     -١٤

طاً ومقتضباً ومـوجزاً وأن يتَّـسق مـع توصـيات دليـل المعـاملات المـضمونة                 ينبغي أن يكون مبسَّ   
لي أو خارطـة  وجميع النصوص المتعلقة بالمعاملات المـضمونة، لا أن يـسعى إلى إرسـاء مخطـط أوَّ     

 طريق في بادئ الأمر، فينبغي للفريق العامل أن ينظـر في المـسائل حـسب الترتيـب الـذي جـرى                
ــازاً       ــرى أنَّهــا تــشكِّل أساســاً ممت تناولهــا بــه في ورقــات العمــل المعروضــة علــى الفريــق، والــتي يُ

وإلى جانـب ذلـك، اتُّفــق علـى أنَّـه يمكـن للفريــق العامـل أن يحـدِّد المـسائل الرئيــسية         . للمناقـشة 
كمـا  . لاحقـة والمبادئ الأساسية ويتناولها، تاركاً المسائل والمبادئ الإضافية ليناقشها في مرحلة           

اتُّفق على أنَّه ينبغي لمشروع القـانون النمـوذجي، ضـمن حـدود المعـايير الـتي أرسـتها توصـيات                 
دليل المعاملات المضمونة، أن يكون مرنـاً بمـا فيـه الكفايـة ليـستوعب النـهوج المتَّبعـة في مختلـف           

  .الولايات القضائية
    

    )A/CN.9/WG.VI/WP.57(الديباجة   - باء  
يــق العامــل تَبــايُن النــهوج التــشريعية المتَّبعــة في مختلــف الولايــات القــضائية، لاحــظ الفر  -١٥

واتَّفق على أن تُدرَج الديباجة في تعليق، يكون منقَّحاً علـى نحـو مناسـب بحيـث يعـالج الغـرض               
ورأى كــثيرون أنَّــه ينبغــي للتعليــق أن .  أكثــر إحكامــاًمــن مــشروع القــانون النمــوذجي معالجــةً

يكون من شأن كل دولة مشترعة أن تدرج ذلك الـنص في ديباجـة لقانونهـا أو في          يوضِّح أنَّه س  
ــه   ــر عن ــه أو في تقري ــع      . حكــم في ــساقاً م ــق، اتِّ ــى أن يتَّخــذ التعلي ــك، اتُّفــق عل وإلى جانــب ذل

ممارسات الأونسيترال بشأن القوانين النموذجية، شـكل دليـل اشـتراع وجيـز لمـشروع القـانون                 
واتُّفـق في هـذا الـصدد    .  عاماً وملاحظات بشأن كل مادة على حـدة النموذجي، يتضمَّن جزءاً  

على ألاَّ يشكّل دليل الاشتراع ازدواجاً مع دليل المعاملات المضمونة، بل أن يتـضمَّن إحـالات                
  .مرجعية إليه حيثما كان هذا ممكناً وضرورياً
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    )A/CN.9/WG.VI/WP.57(  نطاق الانطباق والأحكام العامة - الفصل الأول  - جيم  
      نطاق الانطباق- ١المادة     

 لى ضــرورة حــذفإفــذهب أحــدها . ، قُــدِّمت عــدَّة اقتراحــات ١فيمــا يتعلــق بالمــادة    -١٦
، باســتثناء الإحالــة إلى تــشريعات حمايــة المــستهلك الــواردة في  )د(إلى ) أ (١ الفقــرات الفرعيــة

ضـروري لنقـاط بُيِّنـت بمـا فيـه الكفايـة في فاتحـة               لأنَّها تمثِّل تكراراً غير     ،  )ب( ١ الفقرة الفرعية 
 بحيـث تكتفـي بـالنص علـى أنَّ          ٢وذهـب اقتـراح آخـر إلى أنَّـه ينبغـي تنقـيح الفقـرة                . ١الفقرة  

مشروع القانون النموذجي ينطبـق علـى الإحـالات التامـة للمـستحقات، رهنـاً بأحكـام البـاب                   
ــسابع  ــراح ثالــث إلى أنْ . الأول مــن الفــصل ال ــوذهــب اقت ــة   تُ بحيــث ) أ (٣نقَّح الفقــرة الفرعي

) ب (٣تستبعد الحق في السحب بمقتضى تعهُّد مـستقل، وأن تُرجـأ مناقـشة الفقـرات الفرعيـة                  
ــه     ) ح(إلى  ــانون النمــوذجي بمجمل ــق العامــل فرصــة للنظــر في مــشروع الق ــاح للفري . إلى أن تت

  .ولقيت كل هذه الاقتراحات قدراً كافياً من التأييد
ــق العامــل علــى أن يُحــتفَ   وبعــد المنا  -١٧ ــشة، اتَّفــق الفري ــرة  ق  مــع إدخــال  ١ظ بفاتحــة الفق

ــة      ــواردة في الفقــرات الفرعي ــة ال ــا الأمثل فينبغــي أن ) د(إلى ) أ (١تعــديلات مناســبة عليهــا؛ أمَّ
ج لى جانـب ذلـك، اتُّفـق علـى أن تُـدرَ      وإ. تُناقَش في دليل اشتراع مشروع القـانون النمـوذجي        

. إلى تــشريعات حمايــة المــستهلك في مــادة منفــصلة) ب (١لفقــرة الفرعيــة الإحالــة الــواردة في ا
ــالفق    ١٦انظــر الفقــرة (ح رَتــ، مــع تنقيحهــا علــى النحــو المق ٢رة كمــا اتُّفــق علــى الاحتفــاظ ب

 ١٦انظر الفقـرة  (ح على النحو المقترَ  ) أ (٣ح الفقرة الفرعية    نقَّ تُ ، وأخيراً، اتُّفق على أنْ    )أعلاه
 بكاملها بين معقوفتين، مع إشارة إلى أنَّ الفريـق العامـل قـد              ٣توضع الفقرة   ، وعلى أن    )أعلاه

  .أرجأ مناقشتها إلى حين أن تتاح له فرصة للنظر في مشروع القانون النموذجي بمجمله
    

      التعاريف- ٢المادة     
يـق العامـل    بين معقوفتين، مع إشارة إلى أنَّ الفر       ٢اتَّفق الفريق العامل على أن توضع المادة          -١٨

  . إلى أن تُتاح له فرصة للنظر في مشروع القانون النموذجي بمجمله٢قد أرجأ مناقشة المادة 
    

      استقلالية الطرفين- ٣المادة     
فـذهب  .  أم حـذفها   ٣أُبديت آراء متباينـة بـشأن مـا إذا كـان ينبغـي الاحتفـاظ بالمـادة                    -١٩

ا تتناول مـسألة تتعلـق بقـانون العقـود، وقـد      ؛ إذ قيل إنَّه ٣أحد الآراء إلى ضرورة حذف المادة       
 لا تتنــاول الاتفــاق بــين الــدائن المــضمون  ١الفقــرة ) أ: (فعلــت ذلــك علــى نحــو منقــوص، لأنَّ 

والشخص المدين بالمستحق، كما لا تتناول الاتفاق بين الدائن المضمون ودائـن مـضمون آخـر                
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  أيـضاً  اتفـاق يمكـن أن يمـسَّ      د  لـى وجـو    لا تنص ع   ٢الفقرة  ) ب(أو مشترٍ للموجود المرهون؛ و    
وذُكر أيضاً أنَّ هناك، على أيَّة حال، عـدَّة مـواد           . بالتزامات طرف ثالث أو أن ينفع طرفاً ثالثاً       

تعــالج مــسألة اســتقلالية الطــرفين ) ، مــثلا١١ًكالمــادة (أخــرى في مــشروع القــانون النمــوذجي 
  . استقلالية الطرفينمعالجة كافية؛ ومن ثمَّ، فلا داعي لوجود قاعدة عامة بشأن

، لأنَّهـا تتنـاول ثـلاث مـسائل تتعلـق بقـانون             ٣وذهب رأي آخر إلى الاحتفاظ بالمـادة          -٢٠
مبـدأ اسـتقلالية   :  في جميع الولايات القضائية، وهـي    الملكية قد لا تكون متناولة على نحو كافٍ       

لملكيـة؛ وحـدود    الطرفين بشأن ما يترتَّب على وجود اتفاق ضماني بـين الطـرفين مـن آثـار في ا                 
اســتقلالية الطــرفين في هــذا الــشأن؛ وأنَّ الأحكــام الــتي تتنــاول مــا يترتَّــب علــى وجــود اتفــاق    
ضماني بين الطرفين من آثار في الملكية تنطبق في حال عدم اتفاق الطـرفين علـى عكـس ذلـك،           

  .ما لم ينص مشروع القانون النموذجي على خلاف ذلك
 بـين معقـوفتين، مـع إشـارة     ٣يق العامل على أن توضـع المـادة         وبعد المناقشة، اتَّفق الفر     -٢١

 إلى أن تُتاح له فرصة للنظر في مـشروع القـانون   ٣إلى أنَّ الفريق العامل قد أرجأ مناقشة المادة      
  ). أدناه١٠١ و٤٣انظر الفقرتين (النموذجي بمجمله 

    
    الخطابات الإلكترونية- ٤المادة     

 
ج المسائل المتناولـة فيهـا في دليـل          وعلى أن تُعالَ   ٤ى حذف المادة    بعد المناقشة، اتُّفق عل     -٢٢

  .اشتراع مشروع القانون النموذجي
   

  إنشاء الحق الضماني، وحقوق الطرفين والتزاماتهما - الفصل الثاني  - دال  
)A/CN.9/WG.VI/WP.57(    

      إنشاء الحق الضماني- ٥المادة     
ها تُعالج مسألة أساسية يجدر تناولهـا في        ، لأنَّ ٥لمادة  رأى كثيرون أنَّه ينبغي الاحتفاظ با       -٢٣

.  وصـياغتها  ٥ المـادة    بُنيـة غـير أنَّـه قُـدِّمت عـدَّة اقتراحـات بـشأن             . مشروع القانون النمـوذجي   
 تُـنقَّح بحيـث يتَّـضح أنَّهـا تـشير إلى الحقـوق               يمكـن أنْ   ١فذهب أحد الاقتراحات إلى أنَّ الفقرة       

طبق عليهـا مـشروع القـانون النمـوذجي، ولكـنْ ينبغـي حـذف عبـارة          الضمانية التعاقدية التي ين   
، التي يراد منها الإشـارة إلى الحقـوق الـضمانية الـتي            "لم يَنص قانون آخر على خلاف ذلك       ما"

.  قــد تناولـت تلـك النقطــة علـى نحـو كــافٍ    ١ مـن المـادة   ١ الفقــرة تنـشأ إعمـالاً للقـانون، لأنَّ   
ــرة     ــج الفق ــراح آخــر إلى دم ــادتين   ١وذهــب اقت ــع الم ــوان    ٧ و٦م ــدة تحــت عن ــادة جدي  في م

 في مــادة منفــصلة، تتنــاول آثــار ٢وذهــب اقتــراح ثالــث إلى إيــراد الفقــرة ". الاتفــاق الــضماني"
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 ٤ و ٣وذهب اقتراح رابع إلى وضع الفقـرتين        .  مباشرةً ١٠الاتفاق الضماني، تُدرج قبل المادة      
وذهــب اقتــراح خــامس إلى أنَّ ". وقــت إنــشاء الحــق الــضماني"في مــادة منفــصلة تحــت عنــوان 

 يمكـن أن تُـدمج مـع        ٤ف، لأنَّهـا تـنص علـى أمـر بـديهي، وأنَّ الفقـرة                يمكن أن تُحذَ   ٣الفقرة  
  ".الموجودات الآجلة"، تحت عنوان ٩من المادة ) ب (١الفقرة الفرعية 

  مـن   كافيـاً  قـدراً )  أعـلاه  ٢٣انظـر الفقـرة      (٢ و ١ولقيت الاقتراحات بـشأن الفقـرتين         -٢٤
 ١، ذهــب رأي آخــر إلى أنَّ مــن المفيــد أن يُحــتفَظ في الفقــرة ٣وفيمــا يتعلــق بــالفقرة . التأييــد

بعبارة تدل علـى أنَّ الحـق الـضماني لـن يُنـشأ إلى أن يكتـسب المـانح حقوقـا في الموجـودات أو                        
، ذهب اقتـراح آخـر إلى ضـرورة تنقيحهـا لكـي تـنص               ٤وفيما يتعلق بالفقرة    . صلاحية لرهنها 

 أو أن يكـون الاتفـاق الـضماني متعلقـاً         (از إنـشاء الحـق الـضماني في موجـودات آجلـة             على جو 
ولقـي  .  بـصيغتها المنقَّحـة  ٥ ، ووَضْعُ تلك الفقرة في مادة منفـصلة تلـي المـادة         )بموجودات آجلة 

وبعد المناقشة، اتُّفـق علـى تنقـيح المـادة لتجـسيد جميـع       .  من التأييد   كافياً هذان الاقتراحان قدراً  
  . كافياًقتراحات التي لقيت تأييداًالا
    

     الحد الأدنى لمحتوى الاتفاق الضماني- ٦المادة     
ــادة        -٢٥ ــهج الم ــل لن ــق العام ــد واســع في الفري ــاك تأيي ــصبح جــزءا في    (٦كــان هن ــتي ست ال

ولكــن أُبــديت آراء متباينــة بــشأن مــا إذا ).  أعــلاه٢٤ و٢٣ المنقَّحــة؛ انظــر الفقــرتين ٥ الفقــرة
وقيـل إنَّ   ). أ(فذهب أحد الآراء إلى حـذف الفقـرة         ). أ(لاحتفاظ بالفقرة الفرعية    كان ينبغي ا  

يمكن أن تثير مـسائل مثـل مـا        " النيَّة"هي أمر يخص قانون العقود، وإنَّ الإشارة إلى         " النيَّة"تلك  
وإلى جانــب ذلــك، ذُكــر أنَّ الإشــارة إلى  . إذا كانــت الإشــارة تتعلــق بنيَّــة ذاتيَّــة أم موضــوعية 

يمكـن أن يُـساء فهمهـا دون قـصد، وتجعـل مـن العـسير علـى المحكمـة أن تعيـد توصـيف                         " النيَّة"
ة الطرفين مـن الناحيـة    معاملة تؤدي من الناحية الموضوعية وظيفة ضمانية، بصرف النظر عن نيَّ          

كافية، على أيـة حـال،      ) د( إلى) ب(وعلاوةً على ذلك، أُشير إلى أنَّ الفقرات الفرعية         . الذاتية
ــة الطــرفين ل ــة     . تجــسيد نيَّ ــرة الفرعي ــيح الفق ــسائد ذهــب إلى ضــرورة تنق ــرأي ال ) أ( غــير أنَّ ال

ورأى كثيرون أنَّه ينبغـي الحفـاظ علـى نيَّـة الطـرفين الموضـوعية في الـدخول في                   . والاحتفاظ بها 
وبعــد المناقــشة، اتُّفــق علــى الاحتفــاظ بــالفقرة . معاملــة ســوف تفــضي إلى إنــشاء حــق ضــماني

 تُنقَّح بحيث تشير إلى مفعول الاتفاق الـذي يفـضي إلى إنـشاء حـق يـؤدي              ، على أنْ  )أ(الفرعية  
  .وظيفة ضمانية

قـد تـثير   " إن وُجـد  "، أُبـدي شـاغل مثـاره أنَّ عبـارة           )ج(وفيما يتعلق بـالفقرة الفرعيـة         -٢٦
كمـا  ا في الاتفـاق الـضماني،    ضـروري شكوكا بشأن ما إذا كان الالتـزام المـضمون يمثِّـل عنـصراً           
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أنَّهــا لا توضِّــح بقــدرٍ كــافٍ أنَّــه في حالــة الإحالــة التامــة لمــستحق مــا لــن يكــون هنــاك التــزام     
 بحيـث تُوضِّـح     ١ مـن المـادة      ٢ تُنقَّح الفقرة    ومن أجل معالجة هذا الشاغل، اقتُرح أنْ      . مضمون

إلى أقـصى مـدى   "أنَّ مشروع القـانون النمـوذجي ينطبـق علـى الإحـالات التامـة للمـستحقات                 
فقيـل إنَّ مـن شـأن صـياغة مـن هـذا القبيـل أن تُحـدث                  . ولقي هـذا الاقتـراح معارضـةً      ". ممكن

وذُكـر  . تشكُّكًا بشأن انطباق مشروع القانون النموذجي على الإحـالات التامـة للمـستحقات           
 في مـــشروع القـــانون أيـــضا أنَّ الـــنَّهج المتَّبـــع في دليـــل المعـــاملات المـــضمونة، والمجـــسَّد أيـــضاً 

علـى نحـوٍ يـشمل، تيـسيرا للرجـوع، الاتفـاق         " الاتفـاق الـضماني   "ي، بأن يُعرَّف تعـبير      النموذج
ينبغــي أن يُــدرَس ) ٢مــن المــادة ) ب ب(انظــر الفقــرة الفرعيــة (علــى إحالــة تامــة للمــستحقات 

بحيـث يـشمل    " الحق الضماني "وفي هذا الصدد، قُدِّم اقتراح مفاده أن يُعرَّف أيضا تعبير           . بعناية
وبعــد المناقــشة، اتُّفــق علــى ). ٢ مــن المــادة) ج ج(انظــر الفقــرة الفرعيــة (المــستَحَق حــق مالــك 

اســتعراض جميــع أحكــام مــشروع القــانون النمــوذجي لتقريــر مــا إذا كانــت صــياغتها مناســبةً،  
  .ينبغي تنقيحها بحيث تنطبق على الإحالات التامة للمستحقات أم
الموجـودات  " هويـة  تحديـد "ح إدراج إشـارة إلى  ، اقتُـر )د(وفيما يتعلق بالفقرة الفرعيـة      -٢٧

، لأنَّــه يمكــن للــدائن المــضمون، بمقتــضى الاتفــاق   ")وصــفها" مــن الإشــارة إلى بــدلاً(المرهونــة 
، ) أن ينشئ حقـاً ضـمانياً حيازيـاً        ٧ من المادة    ٢الذي يمكن بمقتضى الفقرة     (الضماني الشفوي   

واتَّفق الفريـق العامـل،     . ن يحتاج إلى وصفها   أن يحصل على حيازة الموجودات المرهونة ولكنَّه ل       
، علـى إدخـال      كـان أم شـفوياً      تنطبق على أيِّ اتفاق ضماني، كتابيـاً       ٦ بعد أن لاحظ أنَّ المادة    

  .٦ أيِّ تعديل مناسب لضمان تجسيد تلك النقطة بوضوح في المادة
 القانون النمـوذجي أن  وفي سياق المناقشة، قُدِّم اقتراح مفاده أنَّه إذا كان يراد لمشروع            -٢٨

ينطبق على الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية، فينبغي أن تتضمَّن الملاحظـات الـواردة في          
إحالةً مرجعيةً إلى المناقشة المتعلقة بوصـف الممتلكـات         ) د(دليل الاشتراع بشأن الفقرة الفرعية      

ولقـي هـذا    ). ٨٥-٨٢ات  انظـر ملحـق الممتلكـات الفكريـة، الفقـر         (الفكرية في اتفاق ضـماني      
  . كافياًالاقتراح تأييداً

ولقـي هـذا الاقتـراح      . ، قُدِّم اقتـراح يـدعو إلى حـذفها        )  ه(وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية       -٢٩
 في يكــون نافــذاً يُــذكَر فيــه المبلــغ الأقــصى لا معارضــةً؛ إذ قيــل إنَّ الاتفــاق الــضماني الــذي لا 

، لأنَّه قـد    "وُجد إن" حذف عبارة    واقتُرح أيضاً . انيالدول التي تشترط ذكره في الاتفاق الضم      
  بأنَّهــا تعــني أنَّ ذكــر المبلــغ الأقــصى في الاتفــاق الــضماني لــن يكــون لازمــاً يُــساء فهمهــا عفــواً

في قانونهــا )  ه(بالــضرورة حــتى في الدولــة الــتي تختــار إدراج حكــم علــى غــرار الفقــرة الفرعيــة  
وردا على تـساؤلٍ بهـذا الـشأن،        .  كافياً ا الاقتراح تأييداً  ولقي هذ . الخاص بالمعاملات المضمونة  
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 يمكـن أيـضاً أن      قـصى في اتفـاق ضـماني كتـابي، ولكـنْ          قيل إنَّ مـن المنطقـي أن يُـذكر المبلـغ الأ           
ــغ الأقــصى في اتفــاق ضــماني شــفوي    ــدرَج المبل ــق العامــل علــى    . يُ وبعــد المناقــشة، اتَّفــق الفري

، علـى أن تـدرج في دليـل         "وُجـد  إن" معقوفتين بدون عبارة      بين )  ه(الاحتفاظ بالفقرة الفرعية    
  .الاشتراع إيضاحات مناسبة للنقاط التي طُرحت في المناقشة

    
     شكل الاتفاق الضماني- ٧المادة     

 ٥ الــتي ستــصبح جــزءا مــن المــادة  (٧ رغــم إبــداء تأييــد واســع للنــهج المتَّبــع في المــادة    -٣٠
 مـن   ١، قُدِّمت عـدَّة اقتراحـات بـشأن صـياغة الفقـرة             )أعلاه ٢٤ و ٢٣المنقَّحة؛ انظر الفقرتين    

فذهب أحـد الاقتراحـات إلى أنَّـه ينبغـي للفريـق العامـل أن يبـتَّ فيمـا إذا كـان يجـدر                    . ٧المادة  
إبــرام الاتفــاق الــضماني كتابــةً أو شَــفْعُهُ بــدليل كتــابي، أو فيمــا إذا كــان ينبغــي عــرض هــاتين   

وذُكـر أنَّـه ينبغـي      .  لكـي تختـار الـدول المـشترعة أيـا منـهما            ١ رةالنقطتين بين معقوفتين في الفق ـ    
 بـشأن العواقـب القانونيـة لعـدم وضـع         واضـحاً  لمشروع القـانون النمـوذجي أن يتـضمَّن حكمـاً         

 من السابق لأوانه أن يتخذ الفريق العامـل         ورأى كثيرون أنَّ  . في شكلٍ كتابي  الطرفين اتفاقهما   
 مـن   ١ ينبغي من ثمَّ إيراد جميع الاقتراحات في صـيغة منقَّحـة للفقـرة            قراراً بشأن هذه المسألة، و    

وذُكر أنَّه يمكن فهـم كـلا الخيـارين علـى أنَّهمـا يكمِّـلان               .  لإجراء مزيد من النظر فيها     ٧ المادة
يُـشفَع، علـى     أن أَحدُهما الآخرَ، بمعنى أنَّ الاتفاق الضماني ينبغـي أن يُـبرم في شـكلٍ كتـابي، أو                

 أنَّ هـذا الأمـر هـو مـن شـأن قـانون العقـود، ويمكـن تفاديـه                    وذُكـر أيـضاً   . ليل كتـابي  الأقل، بـد  
باستخدام عبـارة محايـدة تـشير علـى نحـوٍ مـا إلى أنَّ المحتـوى الأدنى للاتفـاق الـضماني يتعـيَّن أن                         

  .يكون واردا في شكلٍ كتابي
" فات بـين الطـرفين    بذاتها أو علـى ضـوء مـسار التـصرُّ         "وذهب اقتراح آخر إلى أنَّ عبارة         -٣١

وذُكـر أنَّ هـذه العبـارة       . ، وأن تُناقَش في دليل الاشـتراع      ٧  من المادة  ١ ينبغي أن تُزال من الفقرة    
 يمكن أن يُساء تأويلها عفوا بأنَّها تعني أنَّ وجود الاتفاق الـضماني في حـد ذاتـه لـن يكـون كافيـاً            

يتعـيَّن أن يُـدرَج      وذُكر أيضا أنَّه لا   . لإنشاء حق ضماني، وأنَّ هذه النتيجة تتوقَّف على الظروف        
  . كافياًولقي هذا الاقتراح تأييداً. في شكلٍ كتابي سوى المحتوى الأدنى للاتفاق الضماني

: ينبغـي أن يُقيَّـد بعبـارة علـى غـرار مـا يلـي       " كتابـة "وذهب اقتراح ثالث إلى أنَّ تعـبير         -٣٢
  . كافياًولقي هذا الاقتراح تأييداً".  بشأن المحتوى الأدنى٦ تفي بما تشترطه المادة"

ــلاه         -٣٣ ــذكورة أع ــي، للأســباب الم ــه ينبغ ــع إلى أنَّ ــراح راب ــرة  (وذهــب اقت  ٢٥انظــر الفق
ورغــم إبــداء تأييــد لهــذا الاقتــراح،  ". نِيَّتــه"المــانح، لا إلى " موافقــة"، إدراج إشــارة إلى )أعــلاه

يـوحي بـأنَّ الحـق الـضماني سـوف          أُعرِب عن شاغلٍ مثاره أنَّ استخدام تلك الكلمـة يمكـن أن             
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ومـن أجـل    . عليـه إلا أن يوافـق علـى ذلـك          يُنشأ بتصرف يأتي به شخص آخـر، وأنَّ المـانح مـا           
 أنَّ تصرُّف المانح هو الـذي يُنـشئ         ٧ من المادة    ١معالجة هذا الشاغل، اقتُرح أن توضِّح الفقرة        

  .الحق الضماني
، وضــمانا لأن تُفهَــم تلــك "الكتابــة" إشــارةً إلى  تتــضمَّن٧ مــن المــادة ١ونظــرا لأنَّ الفقــرة   -٣٤

الـتي كـان     (٤  مـن المـادة    ١ الإشارة على أنَّها تشمل الخطاب الإلكتـروني، اقتُـرح الاحتفـاظ بـالفقرة            
 ومـع أنَّـه اتُّفـق علـى مناقـشة هـذه المـسألة               ). أعـلاه  ٢٢ الفريق العامل قد قرَّر حذفها؛ انظر الفقرة      

ورُئـي  . ٤  مـن المـادة    ١ ينبغـي الاحتفـاظ بـالفقرة      ثيرون أنَّـه لا   في دليل الاشتراع، فقـد رأى ك ـ      
يـشمل المـضمون الرئيـسي      " الكتابـة "أيضا أنَّه يمكن معالجـة هـذه المـسألة بوضـع تعريـف لتعـبير                

  .٤  من المادة١ للفقرة
، طُـرح تـساؤل بـشأن مـا إذا كـان ينبغـي تنقيحهـا                ٧  من المادة  ٢وفيما يتعلق بالفقرة      -٣٥

ورأى كـثيرون أنَّ تعريـف تعـبير        . ى الحيـازة المفترَضـة لموجـودات غـير ملموسـة          بحيث تنص عل ـ  
، الذي يشرح الحيازة بالإشارة إلى الحيـازة الفعليـة، يتَّـسق مـع الـنَّهج المتَّبـع في معظـم                    "الحيازة"

  ).٢ من المادة) ر(انظر الفقرة الفرعية (الولايات القضائية وينبغي الاحتفاظ به 
 بحيـث تجـسِّد     ٧  مـن المـادة    ١  تُـنقَّح الفقـرة    ة، اتَّفق الفريق العامل علـى أنْ      وبعد المناقش   -٣٦

  ). أعلاه٣٥-٣٠انظر الفقرات  ( كافياًالاقتراحات التي لقيت تأييداً
    

     الالتزامات المضمونة بحق ضماني- ٨المادة     
 علــى يــضاًواتُّفــق أ. ، اتُّفــق علــى الاحتفــاظ بهــا كمــادةٍ منفــصلة ٨ فيمــا يتعلــق بالمــادة  -٣٧
، مــن وجهــة نظــر قــانون العقــود، تــشير إلى الالتزامــات ٨ يوضِّــح دليــل الاشــتراع أنَّ المــادة أن
  ".الواجبة النفاذ قانوناً"
    

     الموجودات الخاضعة لحق ضماني- ٩المادة     
، قُــدِّمت عــدَّة اقتراحــات بــشأن    ٩ رغــم إبــداء تأييــد واســع للنــهج المتَّبــع في المــادة        -٣٨

 اسـتثناءات محـدودة     أيِّ[عـدا    ما"ب أحد الاقتراحات إلى ضرورة حذف عبارة        فذه. صياغتها
 لا نَّ فاتحـة تلـك الفقـرة   أوذُكـر  . ١ الـواردة في فاتحـة الفقـرة      ]" ومحدَّدة تضعها الدولة المـشترعة    

ينبغي أن تبدو كأنَّها تدعو الدول المـشترعة إلى الـنص علـى اسـتثناءات مـن أنـواع الموجـودات                     
وذهـب اقتـراح آخـر إلى أنَّـه     . اني، أو تُشجِّعها على ذلكالتي يمكن أن تكون خاضعةً لحق ضم   

يمكن لدليل الاشتراع أن يتوسَّع في تناول إمكانية إدراج اسـتثناءات مـن هـذا القبيـل في قـانون                    
ــدوداً          ــتثناء مح ــأن يكــون الاس ــع توضــيح إضــافي ب ــر، م ــانون آخ ــضمونة أو في ق ــاملات الم  المع
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.  قانون المعـاملات المـضمونة علـى نحـوٍ واضـح ومحـدَّد              إليه في   أو، على الأقل، مشاراً    وموصوفاً
 في شــكل ١ مــن الفقــرة) ج(إلى ) أ(وذهــب اقتــراح ثالــث إلى إعــادة قولبــة الفقــرات الفرعيــة  

 فقراتٍ منفصلة، لأنَّها تتناول مسائل مختلفة، وأن يقتصر الجزء مـن الفاتحـة الـذي يـشير إلى أيِّ                  
، اقتـرح   )ب( ١وفيما يتعلـق بـالفقرة الفرعيـة        ). أ (١نوع من الموجودات على الفقرة الفرعية       

ــيِّ  ــأن تب ــصيغة المنقَّب  مــن الممكــن أن يــنص الاتفــاق الــضماني علــى حــق ضــماني في     حــة أنَّن ال
  . كافياً الاقتراحات تأييداًلكتولقيت . موجودات آجلة

 فذهب أحـد الآراء   . ٢ وأُبديت آراء متباينة بشأن ما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بالفقرة           -٣٩
ــرة  ــه لا . ٢ إلى أن تُحــذَف الفق ــا     وذُكــر أنَّ ــانون النمــوذجي م ــاول مــشروع الق داعــي لأن يتن

غـير أنَّ الـرأي     . يفعله، وأنَّه يمكن مناقـشة هـذه المـسألة، علـى أيـة حـال، في دليـل الاشـتراع                    لا
؛ إذ رأى كثيرون أنَّه يجـدر بمـشروع القـانون النمـوذجي             ٢ السائد ذهب إلى الاحتفاظ بالفقرة    

.  الواسـع  ١  يُبيِّن أنَّه يراعي ما تنص عليه القوانين الأخرى من حدود، بتقييده نطاق الفقـرة              أن
ــانون  ٢ ورُئـــي كـــذلك أنَّـــه يُفـــضَّل إدراج نـــص الفقـــرة   في الفـــصل الأول مـــن مـــشروع القـ

إلى حكـمٍ معـيَّن في أي        لا(بصفة عامـة    " الأخرى القوانين"النموذجي، وأنَّه ينبغي الإشارة إلى      
 للعُـرف أن يـنص      ، وأن تُحذَف العبارة الواردة بين معقـوفتين لأنَّـه سـيكون مخالفـاً             )ن آخر قانو

  . كافياًولقيت كل هذه الآراء تأييداً. أيُّ تشريع على ما لا يقصد تحقيقه
 ٩  من المادة  ٢  تُنقَّح الفقرة  ، وأنْ ٩  من المادة  ١  تُنقَّح الفقرة  نْوبعد المناقشة، اتُّفق على أ      -٤٠
  ). أعلاه٣٩ و٣٨انظر الفقرتين (ج في الفصل الأول من مشروع القانون النموذجي وتُدرَ

    
     امتداد الحق الضماني إلى العائدات- ١٠المادة     

، ولكــنْ قُــدِّمت عــدَّة اقتراحــات بــشأن ١٠ أُبــدي تأييــد واســع للنــهج المتَّبــع في المــادة   -٤١
، "بمـا في ذلـك عائـدات العائــدات   "فـذهب أحـد الاقتراحـات إلى أن تُحـذَف عبـارة      . صـياغتها 

انظـر الفقـرة    (معرَّف بأنه يشمل عائدات العائدات      " العائدات"، لأنَّ تعبير    ١ الواردة في الفقرة  
 بحيـث تُـشيران     ٣ و ٢ تُـنقَّح الفقرتـان      وذهـب اقتـراح آخـر إلى أنْ       ). ٢ من المـادة  ) ت(الفرعية  

ــدات الــتي هــي في شــكل نقــود أو أمــوال مودعــة في         مــع ساقاًاتِّــ(حــساب مــصرفي  إلى العائ
وذهــب اقتــراح ثالــث إلى أن تُــستحدَث في    ).  مــن دليــل المعــاملات المــضمونة   ٢٠ التوصــية

ــواع الموجــودات الممتزجــة الــتي ليــست       مــشروع القــانون النمــوذجي مــادة منفــصلة تتنــاول أن
ولقيـــت هـــذه ).  مـــن دليـــل المعـــاملات المـــضمونة٢٢  مـــع التوصـــيةساقاًاتِّـــ(عائـــدات نقديـــة 

 علـى   ١٠  تُـنقَّح المـادة    المناقـشة، اتَّفـق الفريـق العامـل علـى أنْ           وبعـد .  كافيـاً  لاقتراحات تأييـداً  ا
  .النحو المقترَح، وأن تُعَدَّ مادة جديدة تتناول العائدات غير النقدية الممتزجة
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ــة، اتَّفــق       -٤٢ ــة وغــير المنقول ــضمانية في ملحقــات الممتلكــات المنقول ــالحقوق ال وفيمــا يتعلــق ب
ريق العامل على أنَّه قد يكون من المفيد مناقشة هذه المسألة، رغم أهميتـها، في دليـل الاشـتراع،                   الف

  .مع إدراج إحالات مرجعية مناسبة إلى الأجزاء ذات الصلة من دليل المعاملات المضمونة
    

     حقوق الطرفين والتزاماتهما- ١١المادة     
هـب أحـد الـشواغل إلى أنَّ عنـوان المـادة            فقـد ذ  . ١١أُبديت عـدَّة شـواغل بـشأن المـادة            - ٤٣
هـا تـدل فيمـا يبـدو علـى عـدم وجـود              وذهـب شـاغل آخـر إلى أنَّ       . يجسِّد محتواها تجسيداً دقيقاً    لا

أي بمقتـضى مـشروع القـانون    (حقوق والتزامات للطرفين غير تلك الواردة في الاتفـاق الـضماني     
ير الحقـوق والالتزامـات المتبادلـة       أو على عـدم وجـود حقـوق والتزامـات للطـرفين غ ـ            ) النموذجي

وذهب شاغل ثالث إلى أنَّـه لـيس واضـحاً بمـا            ). أي لا وجود لحقوق والتزامات أحادية الجانب      (
 إرسـاء تراتُـب هرمـي بـين مـصادر حقـوق الطـرفين         ١١فيه الكفاية ما إذا كان يُقصد مـن المـادة           

ــى معا      ــصر المــادة عل ــصد أن تقت ــان يُق ــا إذا ك ــا، أو م ــن حقــوق     والتزاماتهم ــرفين م ــا للط ــة م لج
ــضاً حقوقهمــا والتزاماتهمــا بعــد التقــصير       ــل التقــصير أم أن تُعــالج أي ــا  (والتزامــات قب ــتي تتناوله ال

 تمثـل ازدواجـاً     ١١وذهب شاغل رابـع إلى أنَّ المـادة         ).  من مشروع القانون النموذجي    ٥٧ المادة
، وأن ١١حــذَف المــادة رح أن تُولمعالجــة هــذه الــشواغل، اقتُــ). اســتقلالية الطــرفين (٣مــع المــادة 

، وأن تنـــاقَش هـــذه المـــسائل في دليـــل ٣عـــالَج المـــسائل المتعلقـــة باســـتقلالية الطـــرفين في المـــادة تُ
ه قــد يلــزم أيــضاً تنــاول ئــي أنَّــكمــا رُ. ولقيــت هــذه الاقتراحــات كلــها تأييــداً كافيــاً . الاشــتراع

، لكـي تكـون هنـاك       ٣عد التقـصير في المـادة       استقلالية الطرفين فيما يتعلق بحقوقهما والتزاماتهما ب      
غير أنَّه أبـدي    . مادة شاملة تتناول مبدأ استقلالية الطرفين في مُستهل مشروع القانون النموذجي          

ك بشأن ما إذا كان يلزم وجـود مـادة شـاملة مـن هـذا القبيـل، لأنَّ مبـدأ اسـتقلالية                     بعض التشكُّ 
وقرَّر الفريق العامـل إرجـاء مناقـشة هـذه المـسألة            . ديندرج في إطار قانون العقو      ما الطرفين عادةً 

انظـر الفقـرتين   (القانون النموذجي مشروع  من ٥٧الأخيرة إلى أن تتاح له فرصة للنظر في المادة     
، وتنـاول المـسائل   ١١، واتَّفـق الفريـق علـى حـذف المـادة      ) أدنـاه ١٠١ أعلاه، والفقرة ٢٠ و ١٩

  .، ومناقشة تلك المسائل في دليل الاشتراع٣ة المتعلقة باستقلالية الطرفين في الماد
    

     القواعد الإلزامية- ١٢المادة     
فقـد  . ، قُدِّمت عدَّة اقتراحات بشأنها    ١٢رغم وجود اتفاق عام على الاحتفاظ بالمادة          -٤٤

. ذهب أحد الاقتراحات إلى ضرورة تنقيح عنوان المادة لكي يجـسِّد محتوياتهـا علـى وجـه الدقـة                  
آخــر إلى تنقــيح المــادة بحيــث تتــضمَّن قائمــة قواعــد كاملــة لا يمكــن للطــرفين     وذهــب اقتــراح 
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ــهما    أن ــا باتفــاق فيمــا بين ــها أو يُغيِّراه ــل    . يخرجــا عن ــاقش دلي ــراح ثالــث إلى أن ين وذهــب اقت
ن علـى الـدائن المـضمون أن يتخـذه مـن خطـوات لـضمان أن تكـون للمـانح                     الاشتراع مـا يتعـيَّ    

 مـن الفـصل الـسادس       ٣٨انظـر الفقـرة     (ل إنشاء الحق الـضماني      نفس الوضعية التي كانت له قب     
وبعـد المناقـشة،    .  لكـل هـذه الاقتراحـات      وأُبـدي تأييـد كـافٍ     ). من دليل المعـاملات المـضمونة     
  .حرَ على النحو المقت١٢نقَّح المادة  تُاتَّفق الفريق العامل على أنْ

    
     القواعد غير الإلزامية- ١٣المادة     

ــثيرون أ  -٤٥ ــادة رأى ك ــق      ١٣نَّ الم ــى تحقي ــساعد عل ــد يمكــن أن ت ــاء قواع ــدة في إرس  مفي
الأهــداف الــسياساتية لمــشروع القــانون النمــوذجي، وتنطبــق في حــال عــدم وجــود اتفــاق بــين   
الطرفين، وتُجسِّد توقعات الطرفين المعتادة، وتـوفِّر في الوقـت نفـسه إرشـادات للطـرفين بـشأن            

فقـد ذهـب أحـد    . غـير أنَّـه قُـدِّمت عـدِّة اقتراحـات      . اتفاقهمـا المسائل التي قد يـودّان تناولهـا في         
ن علـى الـدائن   بحيـث تـنص علـى أنَّـه يتعـيَّ      ) ب(الاقتراحات إلى ضـرورة تنقـيح الفقـرة الفرعيـة           

المضمون أن يستخدم العائـدات المتأتيـة مـن الموجـودات المرهونـة الـتي هـي في حوزتـه أو تحـت                       
وذُكـر أنَّـه إذا كانـت       . لم يَلقَ هذا الاقتـراح تأييـداً كافيـاً        و. سيطرته في سداد الالتزام المضمون    

الموجــودات المرهونــة في حــوزة الــدائن المــضمون أو تحــت ســيطرته فمــن المنطقــي أن يقــوم          
أيْ علـى أن    (بتحصيل أيِّ عائدات، وينبغي أن يكون من حقه، ما لم يُتَّفق على خلاف ذلـك                

 مـن  ٥٥انظر الفقـرة  (ائدات في سداد الالتزام المضمون ، أن يستخدم تلك الع)يَردَّها إلى المانح  
  ).الفصل السادس من دليل المعاملات المضمونة

وذهــب اقتــراح آخــر إلى أنَّــه ينبغــي، لــدواعي الوضــوح، أن تُــورَد المــسألتان المتناولتــان في    -٤٦
) ج(رعيـة  وذهـب اقتـراح ثالـث إلى ضـرورة تنقـيح الفقـرة الف         . كلاًّ على حدة  ) ب(الفقرة الفرعية   

في أيِّ  "لكي يتضح أنَّ من حق الدائن المضمون أن يتفقَّد الموجودات المرهونة التي في حـوزة المـانح                  
وفي هذا الـصدد، رأى كـثيرون أنَّ معيـار المعقوليـة ينبغـي ألاَّ ينطبـق علـى التوقيـت                     ". وقت معقول 

غـير أنَّـه    . أسـلوبه وتـواتره   فحسب، بل علـى جميـع جوانـب التفقُّـد أيـضاً، بمـا فيهـا مكـان التفقُّـد و                    
ه ينبغـي للطـرفين أن يتـصرفا بحـسن          أبديت آراء متباينة بشأن ما إذا كان ينبغي إيراد المبدأ القائل بأنَّ           

فـذهب  . ة وعلى نحو معقول من الناحية التجاريـة في حكـم عـام في مـشروع القـانون النمـوذجي                   نيَّ
أن يكون مفيـداً وأن يزيـل الحاجـة إلى تكـرار     أحد الآراء إلى أنَّ من شأن حكم عام من هذا القبيل  

وذهـب رأي آخـر إلى أنَّ مبـدأ حـسن           . ذكر ذلك المبدأ في كل أجزاء مشروع القـانون النمـوذجي          
ة ينبغي أن ينطبق على جميع حقوق الطرفين، أمَّا معيـار المعقوليـة التجاريـة فـلا ينبغـي أن ينطبـق                      النيَّ

  . مرحلة ما بعد حدوث التقصيرإلاَّ على حقوق الطرفين والتزاماتهما في
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ومع أنَّه اتُّفق عموماً على أنَّ المعقولية التجارية تتوقف علـى ظـروف كـل حالـة، فقـد                     -٤٧
وذُكــر أنَّ ". المعقوليــة التجاريــة"اقتُــرح أن تُــورَد في دليــل الاشــتراع أمثلــة توضّــح معــنى تعــبير   

تها ، في حال عدم التوسُّع في إيـراد تلـك الأمثلـة، يمكـن أن تُحـدِث، بـصيغ      )ب(الفقرة الفرعية  
ك بـشأن الوقـت الــذي قـد يـصبح فيـه مــن حـق الـدائن المــضمون أن        الحاليـة، قـدراً مـن التــشكُّ   

" المعقوليـة التجاريـة   "وإلى جانـب ذلـك، ذُكـر أنَّ معـنى           . يستخدم أيا من الموجـودات المرهونـة      
 وأُشـير في هـذا الـصدد إلى أنَّ        . يتوقف أيضاً على ما إذا كان المانح مستهلكاً أو منشأةً صغرى          

مشروع القانون النموذجي لا يَجُبَّ أيَّ قاعـدة مـن قواعـد حمايـة المـستهلك، وأنَّ هـذا المعيـار                     
  .يمكن أن ينطبق على المنشآت الصغرى

وردا على تساؤل بشأن ما إذا كان وجود اتفاق بين المانح والدائن المضمون بمقتـضى                 -٤٨
تـه أيٌّ مـن الموجـودات المرهونـة،          بحقـوق طـرف ثالـث يكـون في حوز           يمكن أن يمسَّ   ١٣المادة  

لاً للـــدائن  لا تنطبـــق في تلـــك الحـــالات إلاَّ إذا كـــان الطـــرف الثالـــث ممـــث١٣ِّذُكـــر أنَّ المـــادة 
 تقضي بأنَّه لا ينبغـي لوجـود اتفـاق بـين المـانح              ٣المضمون؛ أمَّا في الحالات الأخرى فإنَّ المادة        

فـق علـى أنَّـه قـد يكـون مـن المفيـد توضـيح                واتُّ.  بحقوق طرف ثالـث    والدائن المضمون أن يمسَّ   
  .هذا الأمر في دليل الاشتراع

 بحيث تُجـسِّد كـل مـا لقـي        ١٣ تُنقَّح المادة    وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على أنْ        -٤٩
  ).أعلاه ٤٨-٤٥انظر الفقرات (تأييداً كافياً من الاقتراحات المذكورة أعلاه 

    
ق الضماني تجاه الأطراف الثالثة  نفاذ الح- الفصل الثالث  - هاء  

)A/CN.9/WG.VI/WP.57(    
     تحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة- ١٤المادة     

ن طرائـق تحقيـق النفـاذ تجـاه الأطـراف      رغم وجود اتفاق على جـدوى وجـود حكـم يبـيِّ          - ٥٠
ــادة     ــشأن الم ــديت عــدَّة شــواغل ب ــة، أُب ــرة  . ١٤الثالث ــشواغل إلى أنَّ الفق ، ١ فقــد ذهــب أحــد ال

هـا تُحـدِث انطباعـاً بـأنَّ النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة يمكـن أن             ب بلبلـةً، لأنَّ   بصيغتها الحالية، تسبِّ  
ساقاً مـع التوصـيتين      بحيث يتـضح، اتِّ ـ    ١ولمعالجة هذا الشاغل، اقتُرح تنقيح الفقرة       . يتحقق جزئياً 

فـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة         من دليل المعاملات المضمونة، أنَّ الحق الضماني لا يكـون نا           ٣٠ و ٢٩
  .وأُبدي تأييد عام لهذا الاقتراح. ما لم تُتَّبع إحدى الطرائق اللازمة لتحقيق ذلك النفاذ

، وإن كـان مقبـولاً بـصفة        ٣ و ٢هج المتَّبـع في الفقـرتين       وذهب شـاغل آخـر إلى أنَّ الـنَّ          -٥١
لمعالجــة هــذا الــشاغل، و. عامــة، هــو مــن شــأن قــانون الإعــسار، لا قــانون المعــاملات المــضمونة
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 لهـذا الاقتـراح، فقـد رأى كـثيرون أنَّ           ورغـم إبـداء تأييـد كـافٍ       . اقتُرح حذف هاتين الفقـرتين    
كيفية معاملة الحق الضماني في حال إعسار المانح هي مسألة فائقة الأهميـة وتجـدر مناقـشتها في             

بـشأن كيفيـة معالجـة      كما رأى كثيرون أنَّه، من أجل تزويد الدول بإرشادات          . دليل الاشتراع 
ــرتين         ــراد فحــوى الفق ــسار، يمكــن إي ــها الخاصــة بالإع ــسائل في قوانين ــذه الم ــل ٣ و٢ه  في دلي

الاشتراع مع إحالات مرجعية مناسـبة إلى دليـل الأونـسيترال التـشريعي بـشأن قـانون الإعـسار                   
  .وإلى الفصل المتعلق بالإعسار من دليل المعاملات المضمونة

ح،  علـــى النحـــو المقتـــر١َنقَّح الفقـــرة  تُـــفـــق الفريـــق العامـــل علـــى أنْوبعـــد المناقـــشة، اتَّ  -٥٢
ــان   وأن ــ وت٣ُ و٢تُحــذَف الفقرت ــل الاشــتراع،  ناقَ ــوأشا في دلي ــق أو رَدْ تُ ــا يُجا في مرف  حــتَفَظ بهم

  ). أعلاه٥١ و٥٠انظر الفقرتين (رح بطريقة أخرى حسبما اقتُ
    

    النفاذ تجاه الأطراف الثالثة التسجيل كطريقة عامة لتحقيق - ١٥المادة     
فقد ذهب أحدها إلى أنَّ عنوانها لا يتماشـى تمامـاً           .  عدَّة شواغل  ١٥أُبديت بشأن المادة      - ٥٣

وذهـب شـاغل آخـر إلى أنَّ    ). التي تتضمَّن إشـارة إلى طرائـق أخـرى غـير التـسجيل       (مع محتوياتها   
وذهـب شـاغل ثالـث      ). تعلـق بالإنـشاء   الم( تتناول مسائل سبق تناولها في الفـصل الثـاني           ١٥المادة  

 طرائـق تحقيـق النفـاذ تجـاه الأطـراف           ١٤ إذا تناولـت المـادة        لـن تكـون ضـروريةً      ١٥إلى أنَّ المادة    
ن  أو تنقيحهـا بحيـث تبـيِّ       ١٥ولمعالجـة هـذه الـشواغل، اقتُـرح حـذف المـادة             . الثالثة على نحو عـام    

الثالثــة، وكــذلك الاســتثناءات مــن تلــك الطرائــق العامــة والخاصــة لتحقيــق النفــاذ تجــاه الأطــراف 
.  لهـذه الاقتراحـات    فٍوأُبـدي تأييـد كـا     ). ١٨- ١٦ المـواد    بما فيهـا الطرائـق المتناولـة في       (الطرائق  

  .ح أو تنقيحها على النحو المقتر١٥َوبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على حذف المادة 
    

    طراف الثالثة باختلاف أنواع الموجودات اختلاف طرائق تحقيق النفاذ تجاه الأ-١٦المادة     
ج المــسائل ، وأن تُعــال١٦َ أن تُحــذَف المــادة بعــد المناقــشة، اتَّفــق الفريــق العامــل علــى    -٥٤

  .١٥ أو المادة ١٤المتناولة فيها في الصيغة المنقَّحة للمادة 
    

    ة بواسطة الحيازة نفاذ الحق الضماني في الموجودات الملموسة تجاه الأطراف الثالث-١٧المادة     
ــادة       -٥٥ ــق العامــل علــى أن تُحــذَف الم ــشة، اتَّفــق الفري ــسائل  ١٧بعــد المناق ــالَج الم  وأن تُع

كمـا اتُّفـق عمومـاً علـى أنَّ الحيـازة      . ١٥ أو المـادة     ١٤المتناولة فيها في الـصيغة المنقَّحـة للمـادة          
الموجــودات الملموســة، لأنَّ كطريقــة لتحقيــق النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة لا تنطبــق إلاَّ علــى    

  ).٢من المادة ) ر(انظر الفقرة الفرعية (الحيازة مُعرَّفة بأنَّها تعني الحيازة الفعلية 



 

18 V.13-88579 

 

A/CN.9/796    

 نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة في الموجودات المنقولة التي تخضع - ١٨المادة     
    الحقوق فيها لنظام تسجيل متخصِّص أو نظام شهادات ملكية

ــادة     بعــد  -٥٦ ــق العامــل علــى أن تُحــذَف الم ــشة، اتَّفــق الفري ــسائل  ١٨ المناق ــالَج الم  وأن تُع
كمــا اتُّفــق عمومــاً علــى أنَّ كــل  . ١٥ أو المــادة ١٤المتناولــة فيهــا في الــصيغة المنقَّحــة للمــادة  

 هـو أنَّ الحـق الـضماني في الموجـودات المنقولـة الـذي               ١٨يلزم ذِكره لتجسيد فحـوى المـادة         ما
سجيل متخصِّص بمقتضى قانون آخر يمكن أيضاً أن يُجعل نافذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة     يخضع لت 

  .بتسجيله في سجل متخصِّص
    

     نفاذ الحق الضماني في العائدات تلقائياً تجاه الأطراف الثالثة- ١٩المادة     
. شأن صـياغتها  ، قُدِّمت عـدَّة اقتراحـات ب ـ      ١٩رغم إبداء تأييد واسع للنهج المتَّبع في المادة           -٥٧

، ١، الــواردة في الفقــرة "بطريقــة عامــة"فقــد ذهــب أحــد الاقتراحــات إلى أن يُــستعاض عــن عبــارة 
مـن هـذه    "وذهـب اقتـراح آخـر إلى إعـادة النظـر في عبـارة               ". علـى نحـو كـافٍ     : "بعبارة علـى غـرار    

ل تلــك مثــ"، وعبــارة )وفي كــل أجــزاء مــشروع القــانون النمــوذجي (٢، الــواردة في الفقــرة "المــادة
وبعـد المناقـشة، اتَّفـق      . ولقي كـلا هـذين الاقتـراحين تأييـداً كافيـاً          . ٣، الواردة في الفقرة     "العائدات

  .ح على النحو المقتر١٩َنقَّح المادة  تُالفريق العامل على أنْ
    

 استمرارية نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة لدى تغيُّر طريقة النفاذ - ٢٠المادة     
    طراف الثالثةتجاه الأ

 تتناول مـسائل تتعلـق بالنفـاذ تجـاه          ٢٠ك بشأن ما إذا كانت المادة       أُبدي بعض التشكُّ    -٥٨
ــصل الثالــث، أم أنَّ       ــاظ بهــا في الف ــة، وينبغــي الاحتف ــراف الثالث ــسائل تتعلــق    الأط ــا تتنــاول م ه

 مفرطــة ٢٠كمــا أُبــدي شــاغل مَثــاره أنَّ المــادة . بالأولويــة وينبغــي نقلــها إلى الفــصل الخــامس
 بحيث تنص على أنَّ طريقـة تحقيـق النفـاذ           ٢٠ولمعالجة هذا الشاغل، اقتُرح تنقيح المادة       . التعقُّد

تجاه الأطراف الثالثة يمكن أن تتغيَّر، وأنَّ النفاذ تجاه الأطـراف الثالثـة يـستمر إذا لم يكـن هنـاك                     
ــوبعــد المناقــشة، اتَّفــق الفريــق العامــل علــى أنْ  . انقطــاع ح  علــى النحــو المقتــرَ ٢٠ادة نقَّح المــ تُ

  . أخرىظ بها بين معقوفتين للنظر فيها مرةًحتفَيُ وأن
    

     انقطاع النفاذ تجاه الأطراف الثالثة أو انقضاء صلاحية التسجيل المسبق- ٢١المادة     
أُبديت آراء متباينة بشأن ما إذا كـان ينبغـي الاحتفـاظ بـالنص الـوارد بـين معقـوفتين في                       -٥٩

 ٢١وذُكــر أنَّ المــادة . قــد ذهــب أحــد الآراء إلى ضــرورة الاحتفــاظ بــذلك الــنص  ف. ٢١المــادة 
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ستكون، بدون تلك الإشارة، مجرد تكرار لمبدأ مشار إليـه في مـواد أخـرى مـن مـشروع القـانون           
. النمــوذجي، هــو أنَّــه يمكــن تجديــد النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة، وســتكون مــن ثم غــير ضــرورية

ة حذف النص الـوارد بـين معقـوفتين، وذُكـر أنَّـه إذا احـتُفظ بـذلك                  وذهب رأي آخر إلى ضرور    
 في واقع الحال بمثابـة قاعـدة أولويـة يجـدر إدراجهـا في الفـصل الخـامس                   ٢١النص فستكون المادة    

  ).، مثلا٤٦ًكمادة (
. ، بصيغتها الحالية، تتنـاول مـسائل كـثيرة جـداً          ٢١وأُبدي أيضاً شاغل مثاره أنَّ المادة         -٦٠

أنَّـه في حـال حـدوث       ) أ: ( لكـي يتـضح مـا يلـي        ٢١ة هذا الشاغل، اقتُرح تنقـيح المـادة         ولمعالج
انقطاع، يتوقف النفاذ تجاه الأطراف الثالثة، ولكن يمكـن تجديـده بـأيٍّ مـن الطرائـق المنـصوص                   

أنَّه في حـال تجديـد النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة،              ) ب(عليها في مشروع القانون النموذجي؛ و     
وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، أُبدي رأي مفاده أنَّـه         .  النفاذ سارياً من وقت تجديده     يكون ذلك 

  .قد يكون من الأفضل إدراجها في الفصل الخامس، المتعلق بالأولوية
انظـر  (ح   علـى النحـو المقتـرَ      ٢١نقَّح المادة    تُ وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على أنْ        -٦١

  . أخرىظ بها بين معقوفتين للنظر فيها مرةً، وأن يُحتفَ) أعلاه٦٠ و٥٩الفقرتين 
    

     أثر نقل الموجودات المرهونة- ٢٢المادة     
، نظراً لمـا أُبـدي مـن تأييـد واسـع للنـهج         ٢٢اتَّفق الفريق العامل على الاحتفاظ بالمادة         -٦٢

  .المتَّبع فيها
  

    ر القانون الناظم استمرارية النفاذ تجاه الأطراف الثالثة لدى تغيُّ- ٢٣المادة     
هـا  ، لاحظ الفريـق العامـل أنَّ      ٢٣هج المتَّبع في المادة     ك بشأن النَّ  رغم إبداء بعض التشكُّ     -٦٣

ظ بهـا مـع تنقيحهـا        من دليل المعاملات المضمونة، واتَّفق علـى أن يُحـتفَ          ٤٥تستند إلى التوصية    
  .على النحو المناسب وإدراج شرح لها في دليل الاشتراع

    
    )A/CN.9/WG.VI/WP.57/Add.1( نظام السجل - لفصل الرابعا  - واو  

    عموميات    
أُعرب عن رأي مفاده أن يوضِّح دليل الاشـتراع أنَّـه ينبغـي لكـل دولـة مـشترعة، تبعـاً                   -٦٤

لطرائقهــا في التــشريع، أن تنظــر فيمــا إذا كانــت ســتعالج المــسائل المتعلقــة بالــسجل في قانونهــا    
رت ه إذا قــرَّوقيــل إنَّــ. ة أم في لوائحهــا التنظيميــة الخاصــة بالــسجلالمتعلــق بالمعــاملات المــضمون

الدولة أن تعالج المسائل المتعلقة بالسجل في تلـك اللـوائح، فقـد يكفـي إدراج حكـم عـام علـى                      
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ولم يُبْـدَ اعتـراض   .  للـنص علـى مبـدأ ضـرورة إنـشاء سـجل للحقـوق الـضمانية            ٢٤غرار المادة   
 أنَّ علــى الفريــق العامــل أن يراجــع مــواد الفــصل الرابــع،  علــى هــذا الــرأي، ولكــن رُئــي أيــضاً 

ر للـدول المـشترعة إرشـادات بـشأن ماهيَّـة المـواد الـتي قـد يكـون مـن المجـدي إدراجهـا                         يوفِّ وأن
ــوائح       في ــة المــواد الــتي ســيكون مــن الأنــسب إدراجهــا في ل ــانون المعــاملات المــضمونة وماهيَّ ق

ق الفريـق العامـل علـى الـشروع في مناقـشة مـواد الفـصل                وبعد المناقشة، اتَّف ـ  . السجل التنظيمية 
 ). أدناه٩٠انظر الفقرة (الرابع 

    
    سجل الحقوق الضمانية - ٢٤المادة     

 بحيـث تـشير إلى اللائحـة التنظيميـة، علـى      ٢٤من حيث الصياغة، اقتُـرح تنقـيح المـادة            -٦٥
القواعـد الــتي تتنـاول تــشغيل   : " تعريـف لــذلك التعـبير علــى النحـو التــالي   ٢ج في المــادة يُـدرَ  أن

ــسجيل أو إجــراء البحــث    ــاذ الت ــات إنف ــسجل ومتطلب ــاً  ". ال ــداً كافي ــراح تأيي . ولقــي هــذا الاقت
 .ح على النحو المقتر٢٤َالمناقشة، اتَّفق الفريق العامل على تنقيح المادة  وبعد

    
     أمين السجل واللائحة التنظيمية للسجل- ٢٥المادة     

 . بصيغتها الحالية٢٥مل على الاحتفاظ بالمادة اتَّفق الفريق العا  -٦٦
    

     صلاحية تسجيل الإشعار الأوَّلي- ٢٦المادة     
. ، قُـدِّم عـدد مـن الاقتراحـات بـشأنها     ٢٦رغم إبداء تأييد واسع للنهج المتَّبـع في المـادة             -٦٧

ــراد الفقــرة     ــة، والفقــرتين  ١فقــد ذهــب أحــد الاقتراحــات إلى إي ــة  ٣ و٢، مــن ناحي  مــن ناحي
ــ ــصلتين أخـ ــادتين منفـ ــرة  . رى، في مـ ــر أنَّ الفقـ ــين   ١وذُكـ ــسجيل، في حـ ــت التـ ــاول توقيـ  تتنـ
ــرتين  أنَّ ــعار أوَّلي  ٣ و٢الفقـ ــسجيل إشـ ــانح بتـ ــاولان إذن المـ ــر إلى   .  تتنـ ــراح آخـ ــب اقتـ وذهـ
 ينبغي أن تقتصر على الإشارة إلى وقت سابق أو لاحق لإبـرام الاتفـاق الـضماني،                 ١الفقرة   أنَّ
وذهب اقتـراح   . رة ستغطي أيَّ وقت سابق لإنشاء الحق الضماني أو لاحق له          إنَّ تلك الإشا   إذ

تــسجيل إشــعار أوَّلي يــشمل الموجــودات " بحيــث تــشير إلى ٣ضــرورة تنقــيح الفقــرة  ثالــث إلى
 .ولقيت تلك الاقتراحات تأييداً كافياً". الموصوفة في الاتفاق الضماني

 لكــي تــنصَّ علــى أنَّ وجــود اتفــاق ٣ وذهــب اقتــراح رابــع إلى ضــرورة تنقــيح الفقــرة  -٦٨
وقيـل إنَّ الاتفـاق     ". مـا لم يُتفـق علـى خـلاف ذلـك          "ضماني يكفي كي يشكِّل إذناً بالتسجيل       

ا يمكــن جعلــه نافــذا تجــاه الأطــراف الثالثــة بطريقــة مــا غــير   ضــمانيالــضماني الــذي ينــشئ حقــاً
 وأُبــدي اعتــراض علــى هــذا  . بالتــسجيلل إذنــاًلا يــشكِّ) مثــل الحيــازة أو الــسيطرة(التــسجيل 



 

V.13-88579 21 
 

  A/CN.9/796

وذُكر أنَّه يكفي لمعالجة تلك المسألة إدراج قاعدة عامة بشأن اسـتقلالية الطـرفين مـع        . الاقتراح
 . شروح مناسبة في دليل الاشتراع

 ٦٧انظـر الفقـرة   (ح  علـى النحـو المقتـرَ   ٢٦نقَّح المـادة   ت ـُ وبعد المناقـشة، اتُّفـق علـى أنْ         -٦٩
بـين معقـوفتين    " ما لم يتفق الطرفـان علـى خـلاف ذلـك          "لى غرار   ، وأن تُضاف عبارة ع    )أعلاه

 . أخرىلكي ينظر فيها الفريق العامل مرةً)  أعلاه٦٨انظر الفقرة  (٣في الفقرة 
    

 كفاية الإشعار الواحد بشأن الحقوق الضمانية المتعددة الناشئة عن اتفاقات - ٢٧المادة     
   متعددة بين الطرفين نفسهما

، ولكــن اقتُــرح أن يــنقَّح عنــوان المــادة   ٢٧ واســع للنــهج المتَّبــع في المــادة  أُبــدي تأييــد  -٧٠
ــصُّها    ــح ن ــا، وأن يوضَّ ــع محتواه ــق م ــيح     . ليتواف ــى تنق ــل عل ــق العام ــشة، اتَّفــق الفري ــد المناق وبع

  .ح على النحو المقتر٢٧َ المادة
    

    لي المعلومات المطلوبة في الإشعار الأوَّ- ٢٨المادة     
، ولكـنْ قُـدِّمت عـدَّة       ٢٨يد واسع في الفريق العامل للنهج المتَّبـع في المـادة            كان هناك تأي    - ٧١

يفـي بالمعيـار المنـصوص      "فقـد ذهـب أحـد الاقتراحـات إلى أنَّ عبـارة             . اقتراحات بشأن صـياغتها   
.  وينبغـي حـذفها    ، ليـست ضـروريةً    )ج(إلى  ) أ(، الواردة في الفقرات الفرعيـة       ..."عليه في المادة    

ــراح  ــة   وذهـــب اقتـ ــرة الفرعيـ ــشار في الفقـ ــر إلى أن يـ  ـــ)ج( آخـ ــدواعي اتِّ ــصطلحات ، لـ ساق المـ
وذهـب اقتـراح ثالـث      ". المرهون"المستخدمة في مشروع القانون النموذجي، إلى وصف الموجود         

الحـد الأقــصى للمبلـغ الــذي يجـوز إنفــاذ    "لكـي تــشير إلى  ) ه(إلى ضـرورة تنقــيح الفقـرة الفرعيــة   
واقتُـرح أيـضاً تنقـيح الفقـرة        .  هذه الاقتراحات كلـها تأييـداً كافيـاً        ولقيت". الحق الضماني بشأنه  

 ٢٣ساق مـع التوصـية      ، ولكـنْ اتُّفـق، لـدواعي الاتِّ ـ       "مـدة التـسجيل   "لكـي تـشير إلى      ) د(الفرعية  
وبعــد المناقــشة، اتَّفــق . التــسجيل" مــدة نفــاذ"ظ بالإشــارة إلى دليــل الــسجل، علــى أن يُحــتفَ مــن

  . لتجسيد كل الاقتراحات التي لقيت تأييداً كافيا٢٨ًح المادة الفريق العامل على تنقي
    

     محدِّد هوية المانح- ٢٩المادة     
، ولكـنْ قُـدِّمت عـدَّة       ٢٩كان هناك تأييد واسـع في الفريـق العامـل للنـهج المتَّبـع في المـادة                    -٧٢

 فحواهـا   لأن١َّفقد ذهب أحد الاقتراحـات إلى ضـرورة حـذف الفقـرة             . اقتراحات بشأن صياغتها  
لأغـراض التـسجيل   "وذهـب اقتـراح آخـر إلى أنَّ عبـارة         . ٣٤ مـن المـادة      ٢ و ١متناولٌ في الفقـرتين     

. ، ينبغي أن تُحذَف وأن تناقش هذه المـسألة في دليـل الاشـتراع            ٣ و ٢، الواردة في الفقرتين     "الفعَّال
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، أن تُدرَج في    )٢٤لتوصية  ا(ساق مع دليل السجل     وذهب اقتراح ثالث إلى أنَّه ينبغي، لدواعي الاتِّ       
، بـين معقـوفتين، إشـارة إلى ضـرورة أن تحـدِّد الدولـة المـشترعة مختلـف عناصـر اسـم                      ٢نص الفقـرة    

المانح والخانـة المخصَّـصة لكـل عنـصر، والوثـائق الرسميـة الـتي ينبغـي أن يُـستنَد إليهـا في تقريـر اسـم                      
قة الـتي ينبغـي اتباعهـا في تقريـر اسـم المـانح في        المانح، والتراتُب الهرمي لتلك الوثائق الرسمية، والطري      

وذهـب اقتـراح رابـع إلى إعـادة سـبك           . حال تغيير ذلـك الاسـم بعـد إصـدار الوثيقـة الرسميـة المعنيـة               
ــوارد في      ٤الفقــرة  ــنص ال ــدول بــضرورة معالجــة تلــك المــسائل، علــى أن يحــذف ال ــذَكِّر ال  لكــي تُ
ولقيــت هــذه الاقتراحــات كلــها تأييــداً . الاشــتراعش المــسائل الخاصــة في دليــل  وأن تنــاق٤َ الفقــرة
  .حرَ على النحو المقت٢٩نقَّح المادة  تُالمناقشة، اتَّفق الفريق العامل على أنْ وبعد. كافياً

    
     أثر تغيير محدِّد هوية المانح على نفاذ التسجيل- ٣٠المادة     

، ولكنْ قُدِّمت عـدَّة     ٣٠لمادة  كان هناك تأييد واسع في الفريق العامل للنهج المتَّبع في ا            -٧٣
 ٣٠فقـد ذهـب أحـد الاقتراحـات إلى ضـرورة تنقـيح عنـوان المـادة                 . اقتراحات بشأن صـياغتها   

 بحيـث   ٣٠وذهب اقتراح آخر إلى أن تُعاد هيكلة المـادة          . بحيث يجسِّد محتوياتها على نحو أفضل     
نيـة لاختيـار الـدائن المـضمون     تشير إلى حدوث تغيُّـر في محـدِّد هويـة المـانح وإلى العواقـب القانو         

الإشـارة  ) أ: ( مـن أجـل    ١وذهب اقتراح ثالث إلى تنقيح الفقرة       . عدم تسجيل إشعار بالتعديل   
ــه ينبغــي ألاَّ يترتَّ ــ     ــانح، وإلى أنَّ ــة الم ــر في محــدِّد هوي ــى ذلــك  إلى حــدوث تَغيُّ ــالنظر إلى (ب عل ب

ار بالتعديل على أنَّه أمر يُتـرك       معاملة تسجيل الإشع  ) ب(؛ و ٣٠نفاذ المادة   ) ٣٤ و ٢٩ المادتين
لتقدير الـدائن المـضمون، لأنَّ عـدم قيـام الـدائن المـضمون بتـسجيل ذلـك الإشـعار سـيكون لـه                        

وبعـد المناقـشة،    . ولقيت هـذه الاقتراحـات كلـها تأييـداً كافيـاً          . ٢الأثر المحدود المبيَّن في الفقرة      
  .ح النحو المقترَ على٣٠ تُنقَّح المادة اتَّفق الفريق العامل على أنْ

    
     محدِّد هوية الدائن المضمون- ٣١المادة     

وبعـد المناقـشة، اتُّفـق    . ٣١أُبدي في الفريق العامـل تأييـد واسـع للنـهج المتَّبـع في المـادة                   -٧٤
 سوى عبارة تُذَكِّر الدول بضرورة معالجة المـسألة الـتي تتناولهـا تلـك               ٣على ألاَّ تتضمَّن الفقرة     

  . إلى دليل الاشتراع٣ يُنقَل النص الوارد في الفقرة الفقرة، وعلى أن
    

     وصف الموجودات المرهونة المشمولة بإشعار- ٣٢المادة     
فقد ذهـب   . ، ولكنْ قدِّمت عدَّة اقتراحات بشأن صياغتها      ٣٢أُبدي تأييد واسع للمادة       - ٧٥

ــارات إلى   ــات إلى إدراج إشـ ــد الاقتراحـ ــه "أحـ ــذهب إليـ ــذي يـ ــدى الـ ــعار في" المـ  وصـــف الإشـ
الموجودات المرهونة على نحـو يتـيح التعـرُّف عليهـا بدرجـة معقولـة، لأنَّ الوصـف يمكـن أن يفـي                  
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وذهب اقتـراح آخـر إلى أنَّـه لا يلـزم إدراج            . ٣٤ من المادة    ٤جزئياً بذلك المعيار المبيَّن في الفقرة       
وأُبـدي  . ٣٤المـادة    مـن    ٤إشارة إلى عواقب الوصف المنقوص، لأنَّ هذا الأمر متناولٌ في الفقـرة             

  .ح على النحو المقتر٣٢َنقَّح المادة  تُوبعد المناقشة، اتُّفق على أنْ.  لهذين الاقتراحينتأييد كافٍ
    

     مدَّة نفاذ تسجيل الإشعار- ٣٣المادة     
ــادة          - ٧٦ ــع في الم ــهج المتَّب ــل للن ــق العام ــد واســع في الفري ــاك تأيي ــان هن ــث  . ٣٣ك ــن حي وم

الــتي تــصف مــدَّة الــسنوات الخمــس، المــشار إليهــا في   " قــصيرة"مــة الــصياغة، اقتُــرح حــذف كل 
 إشـارة مباشـرة   ٣٣ج في المـادة   درَواقتُرح أيـضاً أن ت ـُ    . ولقي هذا الاقتراح تأييداً كافياً    . ١ الفقرة

وبعد المناقشة، اتَّفـق    . ها قصيرة أو طويلة   إلى مدَّة زمنية معيَّنة، دون وصف المدَّة الزمنية المعنية بأنَّ         
  . بحيث تجسِّد هذين الاقتراحين اللذين لقيا تأييداً كافيا٣٣ًنقَّح المادة  تُفريق العامل على أنْال
    

     عواقب عدم صحة البيان أو قصور الوصف- ٣٤المادة     
، ولكــنْ قُــدِّمت عــدَّة اقتراحــات بــشأن ٣٤أُبــدي تأييــد واســع للنــهج المتَّبــع في المــادة    -٧٧

ــشار في الفقــرة  فقــد ذهــب أحــد الاقتر . صــياغتها ــسجل  ١احــات إلى أن يُ ــه ال  إلى بحــث يجري
لتفادي وقوع الحالة التي يستخدم فيها الباحث برامجية بحث أقـوى فيـستخرج إشـعارات أكثـر                  

وذهـب اقتـراح آخـر      . من الإشعارات التي تُستخرج باستخدام برامجية البحث الخاصة بالسجل        
يُنسَّق الجزء الذي يتناول وصـف الموجـودات         إلى جزأين، على أن      ٣إلى إمكانية تقسيم الفقرة     

ساق في الـنص علـى أنَّ وجـود نقـص في وصـف موجـودات مرهونـة          لضمان الاتِّ ـ  ٤مع الفقرة   
معيَّنــة يجعــل التــسجيل غــير نافــذ فيمــا يتعلــق بــالموجودات المرهونــة الأخــرى الموصــوفة وصــفاً    

ــاً ــدليل الاشــتراع أ    . كافي ــه ينبغــي ل ــراح ثالــث إلى أنَّ ــضليل   وذهــب اقت ــار الت ــح أنَّ معي ن يوضِّ
.  فهـو ذاتي   ٥ هـو معيـار موضـوعي، أمَّـا المعيـار الـوارد في الفقـرة                 ٣الشديد، الوارد في الفقـرة      

ــع إلى أنَّ ــ  ــراح راب ــزم إعــادة النظــر في صــيغة الفقــرة    وذهــب اقت ــد يل ــة  ٥ه ق ، لأنَّ الأطــراف الثالث
ل أو أقصر، أو بمبلغ أقـصى أعلـى أو أدنى   يمكن أن تُضلَّل تضليلاً شديداً بوجود مدَّة نفاذ أطو    لا

ولقيـت هـذه الاقتراحـات كلـها     . مما هو مقصود، وهي مسألة يمكـن شـرحها في دليـل الاشـتراع          
  .ح على النحو المقتر٣٤َ تُنقَّح المادة وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على أنْ. تأييداً كافياً

    
    ديل أو بالإلغاء صلاحية تسجيل الإشعار بالتع- ٣٥المادة     

ــادة       -٧٨ ــع في الم ــهج المتَّب ــد واســع للن ــدي تأيي ــشأنها   ٣٥أُب ــدَّة اقتراحــات ب ــدِّمت ع . ، ولكــن قُ
الـسابق لإبـرام الاتفـاق      " بحيـث تـشير إلى الوقـت         ١ تُـنقَّح الفقـرة      ذهب أحد الاقتراحات إلى أنْ     فقد

الإشـعار بالتعـديل أو بالإلغـاء،       ، وأن تُدرَج في مـادة منفـصلة تتنـاول توقيـت             "الضماني أو اللاحق له   
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 تـنقَّح الفقـرة     وذهـب اقتـراح آخـر إلى أنْ       ).  أعـلاه  ٦٧انظـر الفقـرة     ( المنقَّحـة    ٢٦دمجها مع المادة     أو
بحيث لا تشير إلاَّ إلى زيادة في الحد الأقصى للمبلغ الذي يجوز إنفاذ الحـق الـضماني                 ) ب (٢الفرعية  

وذهب ).  أعلاه ٦٧انظر الفقرة   ( منفصلة تتناول إذن المانح      بشأنه، وأن تُدرَج بين معقوفتين في مادة      
 بحيث تشير إلى جميع الخيـارات ذات الـصلة، وأن تُـدرَج في مـادة           ٣ تُنقَّح الفقرة    اقتراح ثالث إلى أنْ   

منفصلة تتناول إذن الدائن المضمون بتسجيل إشعار بالتعـديل أو بالإلغـاء، ممـا يَطـرَح مـسائل مُغـايرة                    
وبعــد المناقــشة، اتَّفــق الفريــق . وأُبــدي تأييــد لكــل هـذه الاقتراحــات . ٢اولــة في الفقــرة للمـسائل المتن 
  .ح على النحو المقتر٣٥َ تُنقَّح المادة العامل على أنْ

    
     المعلومات المطلوبة في الإشعار بالتعديل- ٣٦المادة     

، ولكــنْ اقتُــرح ٣٦كــان هنــاك تأييــد واســع في الفريــق العامــل للنــهج المتَّبــع في المــادة     -٧٩
. ليإلى طريقة تدوين النوع المعني مـن المعلومـات في الإشـعار الأوَّ    ) ب(تشير الفقرة الفرعية     ألاَّ

 لا تناسـب محتـوى      ٣٦، لأنَّ فاتحـة المـادة       ٢كفقرة  ) ج(واقتُرح أيضاً أن تُدرَج الفقرة الفرعية       
عـد المناقـشة، اتَّفـق الفريـق العامـل          وب. ولقي هذان الاقتراحان تأييداً كافياً    ). ج(الفقرة الفرعية   

  .ح على النحو المقتر٣٦َ تُنقَّح المادة على أنْ
    

     المعلومات المطلوبة في الإشعار بالإلغاء- ٣٧المادة     
واتُّفــق علــى أنَّ تعــبير . ٣٧كــان هنــاك تأييــد في الفريــق العامــل للنــهج المتَّبــع في المــادة   -٨٠

ــسجيل " ــم الت ــفواضــح بداهــةً ولا يحت ــ" رق ــبيري   . اج إلى تعري ــي أنَّ تع ــه رُئ الإشــعار "غــير أنَّ
واتَّفـق الفريـق    . قد يلزم تعريفهما في مشروع القانون النموذجي      " الإشعار بالإلغاء "و" بالتعديل

ــه فرصــة للنظــر في المــادة      ، المتعلقــة ٢العامــل علــى إرجــاء مناقــشة هــذه المــسألة إلى أن تُتــاح ل
  . دون تغيير٣٧ الفريق العامل على أن تظل المادة وبعد المناقشة، اتَّفق. بالتعاريف

    
    التعديل أو الإلغاء الإلزامي- ٣٨المادة     

، ولكـنْ قُـدِّم عـدد       ٣٨كان هناك تأييد واسع في الفريق العامل للنـهج المتَّبـع في المـادة                 -٨١
 لتوضــيح ١فقــد ذهــب أحــد الاقتراحــات إلى ضــرورة تنقــيح الفقــرة . مــن الاقتراحــات بــشأنها

ورغــم عــدم الاعتــراض علــى  . ن فيــه تــسجيل الإشــعار بالتعــديل أو الإلغــاء لوقــت الــذي يتعــيَّا
ه قــد يكــون مــن الأفــضل توضــيح تلــك المــسألة في دليــل   فحــوى هــذا الاقتــراح، فقــد رُئــي أنَّ ــ

 في البـاب الثـاني      ٣٨وذهب اقتراح آخر إلى أنَّه قد يكون من الأفـضل إدراج المـادة              . الاشتراع
وقيــل ردا علــى . ني، المتعلــق بحقــوق الطــرفين في الاتفــاق الــضماني والتزاماتهمــامــن الفــصل الثــا
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 ٣٨ه علـى الــرغم مـن أنَّ مــسألة عـدم خــضوع الحقـوق والالتزامــات المرتـآة في المــادة      ذلـك إنَّ ــ
ج في الباب الثاني من الفـصل الثـاني، فـإنَّ مـن الممكـن الإبقـاء                 لاستقلالية الطرفين يمكن أن تُعالَ    

ــادة علــى فحــو  ــع ٣٨ى الم ــراح ثالــث إلى ضــرورة تنقــيح الفقــرة    .  في الفــصل الراب وذهــب اقت
ها تشير إلى التزام آخر من جانب الدائن المـضمون بـأن يقـدِّم ائتمانـاً                لتوضيح أنَّ ) د (١الفرعية  

وذهـب اقتـراح رابـع إلى       . مضموناً بحـق ضـماني في الموجـود المرهـون الـذي يتعلـق بـه الإشـعار                 
 لتجنب احتمال أن يـصبح بمقـدور الـدائن المـضمون أن يتقاضـى أتعابـاً             ٤قرة  ضرورة تنقيح الف  

 ٦وذهـب اقتـراح خـامس إلى أنَّ الفقـرة           . أخرى إذا لم يمتثل للطلب الكتـابي المقـدَّم مـن المـانح            
ــل الاشــتراع      ــشرح في دلي ــشريعي نمــوذجي، وأن تُ ــاد صــياغتها كحكــم ت وبعــد . ينبغــي أن تع

 . بحيث تُجسِّد ما قُدِّم من اقتراحات٣٨ل على تنقيح المادة المناقشة، اتفق الفريق العام
    

    وقت نفاذ تسجيل الإشعار الأوَّلي أو الإشعار بالتعديل- ٣٩المادة     
، ولكـنْ طُـرح عـدد       ٣٩كان هناك تأييد واسع في الفريق العامل للنهج المتَّبـع في المـادة                -٨٢

تعديل الإشارة في النص الإنكليـزي إلى إتاحـة         فقد ذهب أحدها إلى أنَّه ينبغي       . من الاقتراحات 
مـن أجـل المواءمـة بـين صـيغة      ") available" مـن  بـدلاً " (accessible"المعلومات باستخدام كلمة    

ودعـا اقتـراح آخـر إلى إضـافة فقـرة جديـدة             .  مـن دليـل الـسجل      ١١ وصيغة التوصـية     ٣٩المادة  
رة إلى الوقت الـذي يـصبح فيـه الإشـعار           تتناول مسألة وقت نفاذ الإشعار بالإلغاء وذلك بالإشا       

الــسابق تــسجيله، الــذي يتــصل بــه الإشــعار بالإلغــاء، غــير متــاح لمــن يبحــث في قيــود الــسجل    
) ب(ودعا اقتراح ثالث إلى إضـافة فقـرتين جديـدتين علـى غـرار الفقـرتين الفـرعيتين                   . العمومي

ــن التوصــية  ) ج(و ــسجل    ١١م ــل ال ــشروع دلي ــن م ــيس التوصــية  ( م ــث١٥ول ــزام ، حي  إنَّ الت
وبعد المناقـشة، اتفـق الفريـق العامـل     ). ٣٩السجل بتخصيص رقم تسجيل لا يتناسب مع المادة  

 .ح على النحو المقتر٣٩َعلى تنقيح المادة 
    

    عمليات البحث- ٤٠المادة     
، ولكنْ طُـرح عـدد مـن        ٤٠هج المتَّبع في المادة     كان هناك اتفاق في الفريق العامل بشأن النَّ         -٨٣
الـسجل   فقـد ذهـب أحـد الاقتراحـات إلى أنَّـه ينبغـي الإشـارة إلى أنَّ                . قتراحات بـشأن صـياغتها    الا

، لأنَّه ينبغي منح السجل قدراً من الصلاحية التقديرية في هـذا  شهادةً" يصدر" و بحثاً" يجري"سوف  
ن في  وذهب اقتراح آخـر إلى أنَّ حاجـة الباحـث إلى تقـديم طلـب للبحـث علـى النحـو المبـيَّ                      . الشأن

وردا علــى . ، بــل يمكــن بيانهــا في دليــل الاشــتراع ٤٠اللائحــة التنظيميــة لا يلــزم ذكرهــا في المــادة  
 الباحـث قـد لا يحتـاج إلى    ، أُوضـح أنَّ  ٣تساؤل بشأن مدى ضرورة الإشارة إلى الطلب في الفقـرة           



 

26 V.13-88579 

 

A/CN.9/796    

إلا إذا  ) يلةمهمـا كانـت ضـئ     (د الرسـوم المفروضـة      شهادة، ولا ينبغـي لـه، علـى أيِّ حـال، أن يـسدِّ             
 .ح على النحو المقتر٤٠َ وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على تنقيح المادة. طلب شهادة

    
    الأخطاء التي يرتكبها السجل- ٤١المادة     

، ذهـب أحـدها إلى أنَّ تـضمين مـشروع           ٤١أُعرب عن عدد من الشواغل بـشأن المـادة            - ٨٤
 قــد يعطــي انطباعــاً غــير مقــصود بــأنَّ مــشروع ٤١  علــى غــرار المــادةالقــانون النمــوذجي حكمــاً

ــروِّ      ــه أن ي ــي، بينمــا ينبغــي علي ــشاء ســجل ورق ــروِّج لإن ــانون النمــوذجي ي ــشاء ســجل  الق ج لإن
 في دليـل الاشـتراع      ٤١رحت مناقشة فحوى المـادة      ومن أجل تدارك هذا الشاغل، اقتُ     . إلكتروني

وفـق المتفـق عليـه، أن يكمـل استعراضـه           غير أنه لـوحظ أنَّ علـى الفريـق العامـل،            .  من ذلك  بدلاً
ر في وقـت لاحـق مـا إذا كـان ينبغـي إدراج هـذه الأحكـام وأيـن             لأحكام الفصل الرابع وأن يقـرِّ     

 تتــرك للــسجل ٤١وذهــب شــاغل آخــر إلى أنَّ المــادة ).  أعــلاه٦٤انظــر الفقــرة (يكــون مكانهــا 
لــشروط الــتي يمكــن صــلاحية تقديريــة لتــصحيح مــا يقــع فيــه مــن أخطــاء دون حــتى أن توضــح ا  

 ٤١ولمعالجـة هـذه المـسألة، اقتُـرح إعـادة صـياغة المـادة               . للسجل أن يمارس فيهـا هـذه الـصلاحية        
وحظـي ذلـك الاقتـراح بتأييـد        .  على إلزام الـسجل بتـصحيح مـا يقـع فيـه مـن أخطـاء                لكي تنصَّ 

 .سجلكافٍ على أساس أنَّ الإخلال بهذا الالتزام لن تترتب عليه بالضرورة تبعات على ال

 لم تكتمل فيما يخص تحديد النقطة الزمنيـة الـتي           ٤١ مثاره أنَّ المادة     وأُبدي شاغل آخر    -٨٥
ولمعالجة هذا الشاغل، اقتُرح إيراد جميع النـهوج المحتملـة في           . يبدأ عندها نفاذ مفعول التصحيح    
ه؛ يبـدأ نفـاذ مفعـول التـصحيح اعتبـارا مـن وقـت إجرائ ـ              ) أ: (شكل بدائل، بمـا يـشمل مـا يلـي         

يبدأ نفاذ مفعول التصحيح اعتبـاراً مـن وقـت إجرائـه، علـى أن تُراعـى حقـوق الأطـراف                  ) ب(
يبـدأ نفـاذ مفعـول      ) ج( بعـد تـسجيل الإشـعار الخـاطئ وقبـل تـصحيحه؛              لوا إشـعاراً  الذين سجَّ 

يخطــر الــسجل ) د(؛ ) مــن وقــت تــسجيل الإشــعار الخــاطئ اعتبــاراًأيْ(التــصحيح بــأثر رجعــي 
وحظـي  ).  مـن دليـل الـسجل      ١٤٥انظر الفقـرة    (طأ ويترك له تصحيحه     صاحب التسجيل بالخ  

 لتجـسيد  ٤١وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل علـى تنقـيح المـادة    . ذلك الاقتراح بتأييد كافٍ 
  .الاقتراحات التي حظيت بتأييد كافٍ

    
     المسؤولية عن الخسارة أو الضرر- ٤٢المادة     

فقــد ذهــب أحــد الــشواغل إلى أنَّ  . ٤٢أن المــادة أُعــرب عــن عــدد مــن الــشواغل بــش   -٨٦
ــادة ــضمونة    ٤٢ المــ ــاملات المــ ــل المعــ ــع دليــ ــضارب مــ ــية ( تتــ ــسجل  ) ٥٦التوصــ ــل الــ ودليــ

بع نهوجاً مختلفة بشأن مـسؤولية الـسجل، تتـراوح          وذُكر أنَّ الدول تتِّ   ). ١٥٣-١٥٠ الفقرات(
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يغطّيهــا ل مــسؤولية محــدودة وتَحمُّــبــين الإعفــاء مــن المــسؤولية اســتناداً إلى الحــصانة الــسيادية   
ولمعالجـة هـذا الـشاغل، اقتُـرِح أن         .  التي يودع فيها جزء من رسوم السجل       التأمين أو الصناديق  

 إشـارةٌ إلى أيِّ مـسؤولية قـد تقـع علـى الـسجل بمقتـضى        ٤٢تسبق الخيارين الـواردين في المـادة      
ــاد صــياغتهما بحيــث تقتــص     ــة المــشترعة، وأن تع ــوانين أخــرى في الدول ــة  ق ر المــسؤولية، في حال

ــصيب النظــام      ــتي ت ــى الأعطــال ال ــروني، عل ــسجل الإلكت ــي أن   (ال ــسجيل ينبغ لأنَّ صــاحب الت
) ل المسؤولية عن أيِّ أخطـاء تقـع في أيِّ إشـعار يُـسجَّل دون تـدخل مـن جانـب الـسجل          يتحمَّ

ــورقي،    ــسجل ال ــة ال ــىوفي حال ــسجل في إدخــال     عل ــها ال ــتي يرتكب ــالات ال  الأخطــاء أو الإغف
ه فقـد ذُكِـرَ أنَّ ـ    . وقُوبل الجزء الأخير مـن هـذا الاقتـراح بـالاعتراض          . لمعلومات في قيود السجل   ا

وذهـب  . ٤٢وينبغي ألاَّ يُدرَج في المـادة       ) ٥٦التوصية  (يتضارب مع دليل المعاملات المضمونة      
. تباسـاً يُحـدث ال  ") liability"و" responsibility("شاغل آخر إلى أنَّ استخدام تعبيرين مخـتلفين         

ولقيـت  . ولمعالجة هذا الشاغل، اقتُرح أن يُشرح هذان التعبيران وأن يستخدَما على نحو متـسق             
 بحيـث تجـسِّد     ٤٢ تُـنقَّح المـادة      وبعد المناقشة، اتُّفـق علـى أنْ      . كل هذه الاقتراحات تأييداً كافياً    

  . أخرىتلك الاقتراحات، وأن توضع بين معقوفتين لكي ينظر فيها الفريق العامل مرةً
    

     الأحكام العامة المتعلقة بتشغيل السجل- ٤٣المادة     
 تتناول المسائل المتصلة بتـشغيل الـسجل، واسـتذكر          ٤٣لاحظ الفريق العامل أنَّ المادة        -٨٧

قــراره بمراجعــة أحكــام الفــصل الرابــع وبإرجــاء البــت فيمــا إذا كــان ينبغــي الإبقــاء علــى تلــك   
شــتراع كمــسائل تعــالَج في لاجي أم مناقــشتها في دليــل االأحكــام في مــشروع القــانون النمــوذ

ه ، رأى كـثيرون أنَّ ـ    ١يتعلـق بـالفقرة     وفيمـا   ).  أعـلاه  ٦٤انظـر الفقـرة     (لوائح السجل التنظيميـة     
ه يمكـن الإبقـاء عليهـا إذا مـا     ، ذُكـر أنَّ ـ  ٢وفيما يتعلـق بـالفقرة      . شتراعلايمكن مناقشتها في دليل ا    

وني المترتَّب على عـدم قيـام صـاحب التـسجيل بتقـديم إشـعار علـى                 نُقِّحَت بحيث تعالج الأثر القان    
ــسجل   ــذي يحــدده ال ــالفقرتين  . النحــو ال ــق ب ــاء عليهمــا بــين    ،٤ و٣وفيمــا يتعل ــى الإبق اتُّفــق عل

 علـى   ، اتُّفـق عمومـاً    ٥وفيما يتعلق بالفقرة    .  أخرى معقوفتين لكي ينظر الفريق العامل فيهما مرةً      
 وكـذلك مـع الحكـم الـذي يتنـاول           ،٤٢ و ٤١ة، تنسَّق مع المـادتين      الإبقاء عليها في مادة منفصل    

 أن تتنـاول المـادةُ      واقتُـرح أيـضاً   . الإشعارات بالتعديل وبالإلغاء التي لا يأذن بها الدائن المضمون        
وفيمـا  . ر الـدائن المـضمون  الجديدةُ ماهيَّة الجهة التي يحق لهـا تقـديم إشـعار بالتعـديل عنـدما يتغيَّ ـ              

ــالفقر ــ، ر٦ُة يتعلــق ب ه لا ينبغــي مناقــشة المــسائل الــتي تتناولهــا تلــك الفقــرة إلاَّ في دليــل    ئــي أنَّ
وبعـد  . ، اتُّفـق علـى الإبقـاء عليهـا    ٧وفيما يتعلق بـالفقرة    . شتراع بالإشارة إلى دليل السجل    لاا

 بحيث تجسِّد جميع هـذه الاقتراحـات،    ٤٣المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على إعادة صياغة المادة         
  . أخرىلكي ينظر فيها الفريق العامل مرةً
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   استمارات التسجيل- ٤٤المادة     
 

 مـن مـشروع القـانون النمـوذجي ومناقـشتها      ٤٤بعد المناقشة، اتُّفق على حذف المادة     -٨٨
  .شتراع، بالإشارة إلى الأجزاء ذات الصلة من دليل السجللافي دليل ا

    
    فاذ التسجيل أثر نقل الموجود المرهون على ن- ٤٥المادة     

ضرورة تنقيحهـا ليُتـرك تـسجيل       ) أ: (، منها ٤٥قتراحات بشأن المادة    عدد من الا   قُدِّم  -٨٩
الإشعار بالتعديل لتقدير الدائن المضمون ولتوضيح آثار تطبيقه علـى البيـع التـام للمـستحقات؛                

امل علـى    الفريق الع  تَّفقاوبعد المناقشة،   . ٣٠ضرورة إدراجها في موقع أقرب إلى المادة        ) ب(و
  .ح على النحو المقتر٤٥َتنقيح المادة 

ــام مناقــشة الفريــق العامــل للفــصل الرابــع،      -٩٠  المــشكلة بــدي رأي مفــاده أنَّأُوعنــد اختت
سيــسهل حلــها )  أعــلاه٦٤انظــر الفقــرة (المتعلقــة بالمكــان المناســب للفــصل الرابــع ومــضمونه  

لـسجل  ل نمـوذجي ومـشروع قواعـد       تولى الفريق العامل مـسؤولية إعـداد مـشروع قـانون          ما   إذا
د الــدول الأطــراف بإرشــادات شــاملة تتوافــق مــع دليــل المعــاملات   ذلــك ســيزوِّوقيــل إنَّ. معــاً

 مـن الـسابق     ذلـك الاقتـراح قـد حظـي بالتأييـد، أشـير إلى أنَّ              ومع أنَّ . المضمونة ودليل السجل  
ومـع  .  ولاية بهـذا الاتـساع      بشأن حصوله من اللجنة على     م الفريق العامل توصيةً   يقدِّ لأوانه أن 

ذلــك، طُلــب إلى الأمانــة أن تــدرج في الفــصل الرابــع أحكامــاً إضــافية مــن دليــل الــسجل، مــع  
  .ط ومقتضب وموجزل في إعداد قانون نموذجي مبسَّ ولاية الفريق العامل تتمثَّالانتباه إلى أنَّ

    
 )A/CN.9/WG.VI/WP.57/Add.2( أولوية الحق الضماني - الفصل الخامس  - زاي  

  
  من نفس المانح   الأولوية بين الحقوق الضمانية الممنوحة- ٤٦المادة     

    المرهونة في نفس الموجودات
 بـين   ٢ضـرورة وضـع الفقـرة       ) أ: (، منـها  ٤٦قتراحـات بـشأن المـادة       عـدد مـن الا     قُدِّم  -٩١

 ٣والفقــرة  ٢ضــرورة وضــع كــل مــن الفقــرة     ) ب(و؛ ٢٠معقــوفتين وتنــسيقها مــع المــادة    
  . أخرىامل مرةًالفريق العا فيهكي ينظر فتين ل بين معقو٤ والفقرة
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   أولوية حقوق المنقول إليهم أو المستأجرين أو المرخص لهم - ٤٧المادة     
    في الموجودات المرهونة

 رورةض ـفذهب أحد تلك الاقتراحـات إلى  ، ٤٧قتراحات بشأن المادة  عدد من الا   قُدِّم  -٩٢
ــضمان اتِّ ــ  ــا ل ــصط تنقيحه ــاول تلحات ولساق اســتخدام الم ــرة تن ــتي    ٧الفق ــوق الأطــراف ال حق

  .تشتري الحق في موجودات مرهونة من المشتري وكذلك من المنقول إليهم لاحقاً
    

    ]والدائنين في إجراءات إعسار المانح[ أولوية حقوق ممثل إعسار المانح - ٤٨المادة     
ورة وضـع المـادة     قتراحـات ضـر   ، وشملـت الا   ٤٨قتراحات بشأن المادة     عدد من الا   قُدِّم  -٩٣
  . أخرىكي ينظر فيها الفريق العامل مرةًوفتين لقعبين م

    
     أولوية المطالبات ذات الأفضلية- ٤٩المادة     

زيـادة  ، وشملـت تلـك الاقتراحـات ضـرورة          ٤٩قتراحات بشأن المـادة     عدد من الا   قُدِّم  -٩٤
 وضـرورة أن    ،دة إليهـا   من دليل المعـاملات المـضمونة، الـتي تـستند المـا            ٨٣ساقها مع التوصية    اتِّ

  .يوضح دليل الاشتراع المصطلحات المستخدمة
    

     أولوية حقوق الدائنين بحكم القضاء- ٥٠المادة     
ضـرورة تنقـيح عنوانهـا ليتوافـق        ) أ: (، منـها  ٥٠قتراحات بـشأن المـادة      عدد من الا   قُدِّم  -٩٥

اث وضـمان   ضرورة تنقيح نـصها لتوضـيح التسلـسل الـزمني للأحـد           ) ب(وأكثر مع مضمونها؛    
  .الاستخدام المتسق للمصطلحات فيها

    
     عدم الاعتداد بالعلم بوجود حق ضماني- ٥١المادة     

 مــن الــضروري ، وذهــب أحــدها إلى أن٥١َّأن المــادة قتراحــات بــشعــدد مــن الا قُــدِّم  -٩٦
انظــر الفقــرة ( لقواعــد متعلقــة بحــائز صــك قابــل للتــداول متمتــع بالحمايــة   ٥١إخــضاع المــادة 

  ).٩٢من المادة ) أ( ٢الفرعية 
    

     إنزال مرتبة الأولوية- ٥٢المادة     
ــدِّم  -٩٧ ــن الا  قُ ــدد م ــادة   ع ــشأن الم ــدليل   ذهــب أحــدها إلى أنَّ ــ ،٥٢قتراحــات ب ــي ل ه ينبغ

ــاملات          ــل المع ــواردة في دلي ــة ال ــة الأولوي ــإنزال مرتب ــة ب ــشة المتعلق ــشير إلى المناق ــتراع أن ي الاش
  . مشكلة متعلقة بالأولوية الدائريةأيِّيشرح بأمثلة كيف يمكن حل  المضمونة وأن



 

30 V.13-88579 

 

A/CN.9/796    

  ر بشأنه ص أو المؤشَّل في سجل متخصِّ أولوية الحق الضماني المسجَّ- ٥٤المادة     
    على شهادة الملكية

الإبقـاء علـى الإشـارة    ، أفاد أحدها بضرورة ٥٤قتراحات بشأن المادة عدد من الا   قُدِّم  -٩٨
  .٣ توضيح الفقرة إلى مسألة التأشير على شهادة الملكية وزيادة

    
     المطالبات الخاصة ذات الأولوية- ٥٥المادة     

 ١ ذهب أحدها إلى ضرورة تنـاول الفقـرة       ،  ٥٥قتراحات بشأن المادة     عدد من الا   قُدِّم  -٩٩
 بــين ٣ و٢ المتعلقــة بالمطالبــات ذات الأفــضلية والإبقــاء علــى الفقــرتين      ٤٩ســياق المــادة   في

  .معقوفتين
 علـى النحـو     ٥٥-٤٦فـق الفريـق العامـل علـى ضـرورة تنقـيح المـواد               وبعد المناقـشة، اتَّ     -١٠٠
  ). أعلاه٩٩-٩١انظر الفقرات (ح المقترَ

    
    (A/CN.9/WG.VI/WP.57/Add.2) إنفاذ الحق الضماني -الفصل السادس   -حاء  

   المعيار العام للسلوك في سياق الإنفاذ - ٥٦المادة     
     حدود استقلالية الأطراف - ٥٧والمادة 
ضـرورة إدراج   ، ذهـب أحـدها إلى       ٥٧ و ٥٦قتراحات بشأن المـادتين     الا عدد من    قُدِّم  -١٠١
 في الأحكـام العامـة لمـشروع القـانون النمـوذجي، والإبقـاء              ٥٧ من المـادة     ١ والفقرة   ٥٦المادة  

  ). أعلاه٤٣ و٢٠ و١٩انظر الفقرات  (السادس في الفصل ٥٧ من المادة ٢على الفقرة 
    

     المسؤولية- ٥٨المادة     
فـق علـى    واتُّ. ٥٨ينبغـي الاحتفـاظ بالمـادة       كـان   ب عـن آراء متباينـة بـشأن مـا إذا            عرِأُ  -١٠٢

  . أخرىإبقائها بين معقوفتين في الوقت الراهن لكي ينظر فيها الفريق العامل مرةًضرورة 
 علـى النحـو     ٥٨-٥٦فـق الفريـق العامـل علـى ضـرورة تنقـيح المـواد               وبعد المناقـشة، اتَّ     -١٠٣
  ). أعلاه١٠٢ و١٠١انظر الفقرتين (ح المقترَ

  


